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 ملخص

لذي یعد الاندماج طریقة من طرق انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصیتها الاعتباریة؛ الأمر ا 
) من قانون ٢٣٨یترتب انتقال كافة حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة، طبقاً لأحكام المادة ( 

كعنصر   الإیجارعندما یتعلق الأمر بحق  . إلا أن الأمر قد لا یكون بهذا الوضوحالشركات الأردني
استمراریة بقاء   نیةمن عناصر المحل التجاري (استمراریة عقود الإیجار): فهل یوجب الاندماج إمكا 

؟ أم تعد الشركة الدامجة بالنسبة لهذه العقود من الغیر، فلا قاله إلى الشركة الدامجةنتعقد الایجار وا
جر؟ كرس القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمییز عدم استمراریة عقود بموافقة من المؤ  تنتقل إلیها إلا

) من قانون المالكین والمستأجرین، والتي تجیز  ٣-ج -٥قا لأحكام المادة (الإیجار في هذه الحالة تطبی 
إخلاء العین المأجورة "إذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر أو سمح له بإشغاله دون  

. وتكمن إشكالیة الدراسة في وجود المالك الخطیة، أو أخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة" موافقة
عنصر الإجارة كعنصر من عناصر المحل التجاري من الشركة  ل قارؤیة واضحة حول إمكانیة انت

مدى نجاعة  المندمجة إلى الشركة الدامجة دون موافقة مالك العقار. وقد جاءت هذه الدراسة لتناقش 
لتشریعي والقضائي من عدم استمراریة عقود الإیجار في حالة الاندماج ومدى اتفاقه مع  ذا التوجه اه

قراره لفكرة الاندماج ویقترح حلولا لتلافي الخلل والنقص والتناقض الذي إ منفلسفة وحكمة المشرع 
وقد كان من   یعتریه. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات، ضُمنت في الخاتمة،

كعنصر   الإیجار) من قانون الشركات على انتقال حق ٢٣٨أبرزها ضرورة النص صراحة في المادة (
لتجاري إلى الشركة الدامجة، واعتباره من عناصر الذمة المالیة التي تنتقل إلى  ا حلمن عناصر الم

 الشركة الدامجة مع باقي الحقوق والالتزامات. 

 

 
 . ، الأردنآل البیتجامعة  ،القانونة كلی  ∗

 دن.كرك، الأر ة مؤتة، الامعظة لجمحفو حقوق النشر 
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The Effect of Merger on the Continuity of the Leasing Component of 

the Merged Compans 

Dr. Jamal Talal Al-Nwaimi 

 

Abstract 

The merger is one of the methods in which the legal personality of merged 

companies is demised; which entails a transfer of all its rights and obligations 

to the merging company, in accordance with the provisions of Article 238 of 

the Jordanian Companies Law. However, this may not be so clear when it 

comes to the right to lease as an element of the business (lease continuity). 

Does the merger require the continuity of the lease and be transferred to the 

merging company? The Jordanian judiciary, represented by the Court of 

Cassation, consecrated the non-continuity of the lease contracts in such case in 

accordance with the provisions of Article (5-C-3) of the Landlords and 

Tenants Law, which allows the evacuation of the rented property “if the tenant 

or part of the rented property is rented to another person or allowed to be 

occupied it without the owner’s consent, or vacated to someone else without 

that consent”. The problem of the study is that there is a clear vision on the 

possibility of moving the element of leasing as an element of the business 

from the merged company to the merging company without the consent of the 

landlord. This study discusses the effectiveness of this legislative and judicial 

trend from the lack of continuity of leases in the case of merger and the extent 

of its agreement with the legislator’s philosophy in the idea of merger. The 

study suggests solutions to avoid imbalance, lack, and contradiction of such 

trend. It concluded with a set of findings and recommendations. Finally, the 

study highlighted the need to expressly state, in Article 238 of the Companies 

Law, the transfer of the right to rent, as a component of the business elements, 

to the merging company, and to be considered as an element of financial 

disclosure that is transferred to the merging company with the remaining 

rights and obligations 
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 : المقدمة  

حداهما  إبالضرورة فنـاء كلّ منهما أو  مًا یقتضيمتین تلاحئیقصد بالاندماج تلاحم شركتین قا
صورتین، إما بطریق الضم وبمقتضاه تندمج شركة في ى حد إویتمّ الاندماج ب لیكونا معا شركة واحدة. 

  ة متمتعة بشّخصیّتها مجوتبقى الشّركة الدا نهائیا،شركة أخرى قائمة، بحیث تنقضي الشّركة المندمجة 
ج على صورة مزج شركات عدة لتنشأ شركة جدیدة ، ویتمّ هذا الاندمایّة، أو بطریق المزجالاعتبّار 

برأسمال الشّركات المندمجة، وظهور شخصیّة اعتباریة جدیدة تختلف عن شّخصیّات الشّركات  
ة القابضة. وتنتقل جمیع  شركیع الشّركات المندمجة؛ كالالمندمجة، وتصبح هي المسؤولة عن دیون جم

ركة الجدیدة التي أسست على أنقاض الشّركات المنقضیة،  التزاماتها إلى الشّ الشّركات المنقضیة و حقوق 
 . )١( سواء تم هذا الاندماج بطریق المزج أو الضم

) من قانون الشركات الأردني حیث جاء فیها  ٢٣٨في المادة ( ا ما أكد علیه المشرع الأردنيوهذ  
الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج   حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة جمیع لتقتن "

بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجیل الشركة، وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الشركة الدامجة أو   حكما
 قها والتزاماتها". حقو ندماج خلفا قانونیا للشّركات المندمجة، وتحل محلها في جمیع الناتجة عن الا

لدامجة خلفًا قانونیًا للشركة مطلقًا، یقضي باعتبار الشركة ا ومما لا شك فیه أن هذا النص جاء
  المندمجة وتحل محلها في جمیع حقوقها والتزاماتها، وبالتالي فهل ذلك یعني انتقال جمیع الحقوق 

ها عن طریق  ئركة المندمجة قبل انقضاالشوالالتزامات، ومن بینها عقود الإیجار الساریة التي أبرمتها 
لى الحقوق والالتزامات دون عنصر الإجارة، رغم كونه عنصرًا أساسیًا  ن ذلك یقتصر عالاندماج؟ أم أ

 من عناصر المحل التجاري، ویعد من عناصر الذمة المالیة للشركة المندمجة.

بشأنها إلى القوانین   حال، أ)٢( في المقابل، نجد أن المشرع فیما یتعلق بعناصر المحل التجاريو 
) لسنة  ١٢رقم (الأردني ) من قانون التجارة ٣٩هذا ما ورد في المادة (الخاصة المتعلقة بها، و 

المادة  م، حیث جاء فیها "أن حقوق مستثمر المتجر فیما یختص بالعناصر المختلفة المبینة في ١٩٦٦
 تضى المبادئ العامة في الحقوق".بمق  السابقة تعین بمقتضى القوانین الخاصة المتعلقة بها أو

 
مكتبة جریر،  ،٣، طفي الشركات التجاریة وأحكام الإفلاس زالوجی  )،٢٠١٩ان (عدن العمر،للتفصیل أكثر انظر:  )١(

 وما بعدها. ٨٣ص  الریاض
  من قانون التجارة الأردني، ) ٣٨/٢الایجار عنصر من عناصر المحل التجاري، وهذا ما أكدته المادة (یعد حق  )٢(

  –تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصًا ث جاء فیها "یشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادیة وغیر مادیة حی
 علامات الفارقة...". یجار والالزبائن والاسم والشعار وحق الإ
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الإیجار كعنصر من عناصر المحل التجاري، فإن ذلك  د تنظیم خاص لحقونظرًا لعدم وجو 
المشار   یقضي خضوع هذا العنصر للقواعد العامة بعقد الإیجار، وذلك عملاً بالفقرة الثانیة من المادة

نون المعني بتنظیم أحكام عقد الإیجار، وقد جاء القا إلیها سابقًا. ویعد  قانون المالكین والمستأجرین هو 
صة بشأن انتقال عنصر الإیجار في المحل التجاري في حالة بیع المحل  الیًا من نصوص خاخ

م معرفة مصیر عقود  التجاري (المتجر) وانتقاله من الخلف العام إلى الخلف الخاص، وبالتالي عد 
ركة الدامجة، وزوال شخصیتها الاعتباریة؛ الأمر  الش الإیجار في حال انقضاء الشركة المندمجة في 

وجدلاً فقهیاً وقضائیاً حول القانون الواجب التطبیق على عقود الإیجار في حالة   خلافاً  لذي أثارا
الإیجار في حالة الاندماج؟ أم نطبق   الاندماج، فهل نطبق قانون الشركات مما یرتب استمراریة عقود 

مبرمة مع  عقود الإیجار الأجرین واعتبار الشركة الدامجة من الغیر بالنسبة لمست أحكام قانون المالكین وال
) من ذات  ٣-ج-٥ذلك عملا بأحكام المادة (الشركة المندمجة مما یفضي إلى إنهاء هذه العقود؟ و 

.... إذا  :ز إخلاء العین المأجورة في أي من الحالات التالیةعلى أنه یجو " القانون والتي جاء فیها:
وافقة المالك الخطیة، أو  بإشغاله دون م المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر، أو سمح لهر أج

 ".أخلاه لشخص أخر دون تلك الموافقة

النحو التالي: نعرض تم تقسیم هذه الدراسة إلى مبحثین على  المذكورة،وفي ضوء التساؤلات  وعلیه،
الإیجار من   لشركات استمراریة (انتقال) عقود ل: مدى شمول الاندماج القانوني في المبحث الأول

 ونقسم هذا المبحث إلى مطلبین، نخصص الأول منه لدراسة:  دمجة،الدامجة للشركة المنالشركة 
عن مدى اعتبار الشركة   یهأما المطلب الثاني: فنتحدث فاستمراریة عقود الإیجار في حالة الاندماج 
ف  لمبرمة مع الشركة المندمجة. أما المبحث الثاني فسو ا الدامجة من الغیر بالنسبة لعقود الإیجار 

الناتجة عن   یجارالقضائي من عدم استمراریة عقود الإدى نجاعة التوجه القانوني و نتناول فیه م
، نخصص الأول منهما لتقییم الموقف القضائي من مسألة عدم استمراریة  طلبین الاندماج، وذلك في م

لب الثاني مدى شركة المندمجة في حالة الاندماج، فیما نبحث في المطلعقود الإیجار المبرمة من قبل ا
بدأ ارتباط إیجار المكان بالمتجر الذي أكدت علیه معظم  انسجام هذا الموقف التشریعي مع م

نة كأساس لانتقال الحق في الإیجار مع المتجر في كل التصرفات التي ترد على هذا التشریعات المقار 
 جار أحد عناصره الجوهریة.  ی الأخیر باعتبار الإ
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 راریة عقود إیجار الشركة المندمجة استممدى :  المبحث الأول

انتهاء  سواء أكان عن طرق المزج أو الضم بمثابة حل للشّركة المندمجة قبل  )١( یعدّ الاندماج
 مدتها أو تحقیقها للغرض الذي قامت من أجله، یترتب علیه انقضاء الشخصیة المعنویة للشركة 

ة؛ جة امتدادًا للشخصیة الاعتباریة للشركة المندمجدمجة، ولا تعد الشخصیة الاعتباریة للشركة الدامالمن
تي تكون للشركة المندمجة، نما تعد بمثابة خلف عام لها، تنتقل إلیها جمیع الحقوق والالتزامات الوإ 

ا سابقًا. وقد یكون من بین  إلیه ) من قانون الشركات الأردني المشار٢٣٨وذلك وفقًا لما أكدته المادة (
  –شركة المندمجة ون الار باعتباره من عناصر المحل التجاري، حیث قد تكیجهذه الحقوق حق الإ 

لة نشاطها الاقتصادي المحدد في عقد مرتبطة بعقود إیجار بصفتها مستأجرة لمزاو  –المنقضیة 
 . )٢( إنشائها 

في مزاولة نشاطها سواء كان   –الدامجة –ة لجدید ومما لا شك فیه أن ضمان الاستمراریة للشركة ا
م تجاریاً كثیرا ما یقتضي ضرورة استمرار عقود الإیجار المبرمة من الشركة القدیمة بصفتها   أ صناعیاً 

 
قد تطـرق  ١٩٩٧لسنة  )٢٢(م ارة إلیه في هذا المقام أن المشرع الأردني في قانون الشركات الأردني رقالإش وتجدر) ١(

تم انـدماج الشـركات المنصـوص علیهـا فـي هـذا ی ـ) والتـي جـاء فیهـا: "٢٢٢إلى أنواع (صـور) للانـدماج فـي المـادة (
  .غبة في الاندماج متماثلة أو متكاملةشركات الراى أن تكون غایات أي من الالقانون بأي من الطرق التالیة عل

دامجـة) وتنقضـي الشـركة أو الشـركات الأخـرى أو شركات أخـرى تسـمى (الشـركة ال اندماج شركة أو أكثر مع شركة -١
إلـى الشـركة  الشخصیة الاعتباریة لكـل منهـا وتنتقـل جمیـع حقـوق والتزامـات الشـركة المندمجـةالمندمجة فیها وتزول 

 .الشركة المندمجة الدامجة بعد شطب تسجیل
وتنقضــي الشــركات التــي ي الشــركة الناتجــة عــن الانــدماج، انــدماج شــركتین أو أكثــر لتأســیس شــركة جدیــدة تكــون ه ــ -٢

 .عتباریة لكل منهااندمجت بالشركة الجدیدة وتزول الشخصیة الا
دة تؤسـس لهـذه الغایـة شـركة أردنیـة قائمـة أو جدی ـمملكة فـي باندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبیة العاملة في ال -٣

ات الأردني منشور فـي الجریـدة قانون الشرك .عتباریة لكل منهاوتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصیة الا
 .٢٠٣٨، صفحة رقم ١٩٩٧-٥-١٥، بتاریخ ٤٣٠٤الرسمیة عدد رقم 

تقــل عقــد الإیجــار إلــى الشــركة مــؤجرة ففــي هــذه الحالــة ین المندمجــة وهــذه الإشــكالیة لا تثــار فــي حالــة كــون الشــركة )٢( 
ســتأجر الشخصــیة دون أن یســتطیع مــؤجر الأصــلي، وتســتطیع مطالبــة المالدامجــة)، ویثبــت لهــا حقــوق الالجدیــدة (

ع الشركة الضامة في مواجهته. بمعنى انه في هذه الحالة فـأن الشـركة الضـامة التمسك بعدم سریان عقد الإیجار م
فــي ملكیــة العقــارات المــؤجرة، وینتقــل عقــد الإیجــار حكمــاً ضــمن عناصــر  المندمجــة)( الشــركة المنضــمةتحــل محــل 

ذي كـان متعاقـداً عتبر مؤجرة في هذه الحالة، وبموجب ذلك لهـا مطالبـة المسـتأجر ال ـالذمة المالیة للشركة الجدیدة وت
بعقـد الإیجـار. انظـر: علیهـا همها الأجرة المتفق یجار، وأمع الشركة المنضمة بتنفیذ الالتزامات الناتجة عن عقد الإ

، تصـدر ٤لـة الحقـوق العـدد ، دراسـة مقارنـة، مجاج بـین البنـوكالإطار القانوني للاندم )،١٩٩٣یعقوب (صرخوه، 
 .٧٤ص  الكویت،عن جامعة 
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، إذا لم یكن هو المحل التجاري بحد ذاته نظراً  )١( بأهم عناصر المحل التجاريمستأجرة. ویرتبط ذلك 
ء الذین اعتادوا لاإقبال العمعرفه جانب من الفقه المصري بأنه: " والذيلأهمیته وهو عنصر الزبائن، 

 .)٢( "محل التجاري لشراء منتجاته التي یعرضها وتلقي الخدمة التي یقدمهاالتعامل مع ال

صراحة في قانون الشركات موضوع استمراریة   بنا الإشارة إلى أن المشرع الأردني لم یذكروتجدر 
الاندماج القانوني بین  أثر نظم أورد نصاً عاماً ی  ، إلا أنه في المقابل ندماجالا عقود الإیجار في حالة 

ات الشركات جمیع حقوق والتزامبیناه سابقًا، من حیث انتقال ى النحو الذي الشركات، وذلك عل
لى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء إجراءات الدمج، إالمندمجة 

و الناتجة عن الاندماج خلفا قانونیا  جة ألدامالشركة وفقا لأحكام هذا القانون، وتعد الشركة ا لوتسجی
ه وبما أن جمیع عناصر الذمة وعلی ة، وتحل محلها في جمیع حقوقها والتزاماتها.كات المندمجللشر 

ل بالحقوق،  ثمالمالیة للشركة المندمجة قد انتقلت وآلت إلى الشركة الدامجة بشقیها الایجابي المت
مع   ل حول شمول هذا الانتقال لعقود الإیجار المبرمة سابقاً اؤ التسیثار  بالالتزامات،والسلبي المتمثل 

 مستأجرة؟ الشركة المندمجة بصفتها 

 
اً بقصد الاستغلال التجاري، مجموعة الأموال المنقولة، المعنویة والمادیة، تألفت مع" حل التجاري بأنه:یعرف الم )١(

المنقولة تشكل في مجموعها مالاً لعملاء للمتجر وتتمینهم والاحتفاظ بهم، وهذه المجموعة من الأموال وجذب ا
  )، ٢٠٠٨عزیز ( العكیلي،. "ر الداخلة في تكوینهمة العناصمنقولاً معنویاً له قیمة مالیة مستقلة ومختلفة عن قی

.  ١٨٩ص  عمان،قافة للنشر والتوزیع، دار الث، الجزء الأول، الطبعة الأولى، اريفي شرح القانون التج طالوسی
یتكون المتجر قانوناً  -١التجاري والتي جاء فیها: "  ون التجارة الأردني عناصر المحل) من قان٣٨حددت المادة (

یر مادیة تختلف یشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادیة وغ  -٢لتاجر ومن الحقوق المتصلة به. من محل ا
براءات والإجازات الزبائن والاسم والشعار وحق الإیجار والعلامات الفارقة وال-صوصاً بحسب الأحوال وهي خ

، المنشور ١٩٦٦) لسنة ١٢رقم (ن التجارة ج والعدد الصناعیة والأثاث التجاري والبضائع". قانو والرسوم والنماذ
ة إلى أن المشرع  . وتجدر الإشار ٤٧٢صفحة رقم  ١٩٦٦-٣-٣٠) بتاریخ ١٩١٠رقم ( بالجریدة الرسمیة عدد

ل عبارة المحل التجاري  كما یستعم التجارة،) من قانون ٣٨(الأردني یستخدم مصطلح المتجر كما ورد في المادة 
محمد حسن  إسماعیل،قانون التجارة. انظر: ) من ٢ -٢٦(ادة ورد في الم للدلالة على ذات المعنى كما

 . ١٨٢ص  ،عمان ،بعة عمارمط ولى،الأالطبعة  ،الاردنيالتجاري  نالقانو  )،١٩٨٥(

أكـثم  خـولي،، ٣٦٥ص ،عـة الكویـت، مطبوعـات جامیتيون التجـاري الكـو القـان )،١٩٧٥سمیحة ( القیلوبي،انظر:  )٢( 
ــانون  ،)١٩٦٤( ــانيقـ ــارة اللبنـ ــز  ،التجـ ــروت, الجـ ــونس، ، ٣٧٠، ص١٩٦٤ء الأول، بیـ ــي (یـ المحـــل  ،)١٩٧٤علـ

الاتصـال بـالعملاء  )،٢٠١٨فریـد ( كركادن،لفرنسي أوردها ات في الفقه ا. انظر التعریف٣٨، ص ١٩٧٤، التجاري
كلیـة تصدر عن، ٢٠١٨ -٠١) العدد ١٧، المجلد (لبحث القانونيالمجلة الأكادیمیة ل، ل التجاريعنصر في المح

 ما یلیها.و  ١٥٧، ص ، الجزائربجایة –وق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالحق
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لى هذا السؤال ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في الأول منه استمراریة  للإجابة ع
دامجة من ة اللشركج، في حین نخصص المطلب الثاني لدراسة اعتبار اماند عقود الإیجار في حالة الا 

 لشركة المندمجة.برمة مع االغیر بالنسبة لعقود الإیجار الم
 

 عقود الإیجار في حالة الاندماجاستمراریة : المطلب الأول

عقود جة دامالسؤال الذي یثار بهذا الصدد هل یشتمل الاستخلاف القانوني بین الشركة المندمجة وال
 لها إلى الشركة الجدیدة؟ ستأجرا مما یقتضي انتقاها مبصفتالإیجار المبرمة من قبل الشركة المنضمة 

الشركات سالفة الذكر یظهر لنا أن المشرع  ) من قانون٢٣٨( من خلال استقراء أحكام المادة
جمیع حقوقها ب ة،الأردني كرس فكرة الاستخلاف القانوني بین الشركة الدامجة والشركة المندمج

ستمر مع  ن ضمن عناصر هذه الذمة عقد الإیجار الذي یوم  –لیة أي كامل ذمتها الما –والتزاماتها 
 وهذا القول تقتضیه ضرورات عدة نجملها بالآتي:  )١( الیةالدامجة باعتباره من عناصر الذمة الم الشركة

جاري، وهو عنصر (الزبائن)  التحل استمراریة عقود الإیجار ترتبط دون شك بأهم عناصر الم :أولاً 
الإیجار من الشركة القدیمة إلى الشركة الجدیدة، حتى تستمر في مزولة نشاطها   عقد  وانتقاله مع انتقال 

 .)٢( الاقتصادي بغض النظر عن طبیعته سواء أكان صناعیاً أو تجاریاً أو حرفیاً 

إلى الشركة الدامجة أو   ؤولي یذهب البعض إلى أن استمرار المشروع الاقتصادي التجاري الذ وی 
ي استمرار عقود الإیجار المتعلقة بالانتفاع بالأماكن المؤجرة بمقتضى هذه ض یقت الجدیدة إثر الاندماج

التجارة أو  العقود للشركة المندمجة، حیث تعد الإیجارات الواردة على الأماكن التي تمارس فیها 
قتصادي والتجاري إن لم یكن من أساسیات  الا روعالصناعة والاتصال بالعملاء من أهم عناصر المش

 
ــار القانونیــة المترتبــة عل جانــدما )،٢٠١٠فــایز ( بصــبوص،انظــر  )١( ، الطبعــة یهــاالشــركات المســاهمة العامــة والآث

ــر والتوزیـــع، عمـــان، ص قاف ـــالأولـــى، دار الث ــاني،، ٢١٨ة للنشـ ــدم )،٢٠١٢محمـــود ( الأریـ ــاهرة  جاانـ ــركات كظـ الشـ
الحــق انــدماج الشــركات و  )،١٩٩٦عــدنان ( وري،التكــر ، ٢٠٥-٢٠٤، ص ٢٠١٢الجــامعي، ، دار الفكــر مســتحدثة

 .١٧٣، ص ١٩٩٦)، ٤٤()، السنة ٦، العدد (مجلة نقابة المحامین الأردنیینفي الإیجار، 
 دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعـة ،اندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجة )،٢٠١٢آلاء (، دحما )٢(

بصــبوص، المرجــع مــا یلیهــا، و  ٢٠٣رجــع ســابق، ص الاریــاني، م، ٢١٨ص بیــر زیــت، فلســطین، العــام الجــامعي، 
 .٢٠٦السابق، ص
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وعلیه فإن استمراریة عقود الإیجار في حالة الاندماج وانصرافها إلى الشركة  )١( ة الإنتاج.یعمل إتمام
 . )٢(برام عقد جدید الضامة (الجدیدة) یكون من مستلزمات المشروع الاقتصادي دون حاجة لإ

، لیهایة إقال كامل الذمة المالشركة المندمجة یقتضي انتلل فاً إن اعتبار الشركة الدامجة خل :ثانیاً 
. بمعنى  )٣( لإیجابي والسلبي، وبداهة فإن عقود الإیجار تدخل ضمن هذه الخلافة القانونیة بعنصریها ا

والأمور المالیة للشركة؛ مما یعني حكماً استمراریة انتقال  إن عناصر الذمة المالیة تحتوي المسائل 
 . )٤(قالها إلى الشركة الدامجةانت ر و عقود الإیجا

) من قانون الشركات عاما بحیث إن جمیع العقود التي  ٢٣٨نص المادة ( من تضحنه ی كما أ :ثالثاً 
الإیجار، وإن لم یشر المشرع  أبرمتها الشركة المندمجة تنتقل إلى الشركة الدامجة ومن ضمنها عقود 

امات والحقوق بشكل مطلق دون تفصیل أو  لتز ى الا إلى ذلك صراحة، على اعتبار أن المشرع نص عل
 تزامات، وبالتالي یمكننا القول أن المطلق یجري على إطلاقه. حقوق والاله الطیعیبیان ب 

 
ــةالوجهــة الالشــركات مــن  جانــدما )،١٩٩٨أحمــد ( محــرز،انظــر:  )١( ر النهضــة العربیــة، ، الطبعــة الأولــى، داقانونی

 .٤٨٥ص القاهرة،
مجلــة مؤتــة للبحـــوث لأردنـــي، ، انـــدماج الشــركات بموجــب قــانون الشــركات ا)١٩٩٧( انظــر: طالــب حســن موســى )٢(

 .١٤، ص١٩٩٧تة، الكرك، ) تصدر عن عمادة البحث العلمي، جامعة مؤ ١٢)، المجلد رقم (٣(العدد  ،والدراسات
ــدماج الشــركات التجاریــة وفــق قــانون الشــركا، )١٩٩٦محمــد علــي ( ،حمــاد )٣( ــيان ، رســالة ماجســتیر، كلیــة ت الأردن

ثــار القانونیــة المترتبــة علــى الآ )،٢٠١٠( علــىبنــي یاســین، ، ١٤٤ص عي،الجــامالعــام  الأردنیــة،عــة الحقــوق الجام
ة ماجســتیر، كلیــة القــانون، جامعــة ، رســالردنــيتحلیلــه فــي القــانون الأانــدماج شــركات المســاهمة العامــة، دراســة 

 .١٢٩ص  أربد،یرموك، ال
تكـون علـى درجـة كبیـرة مـن الأهمیـة فـي  جدر الإشـارة فـي هـذا المقـام أن إشـكالیة انتقـال عقـود الإیجـار واسـتمرارهاوت) ٤(

القــانوني لعقــد الإیجــار، فــي حــین ان  حیــث تخضــع للامتــداد ٢٠٠٠ -١٢- ٣١قــود الإیجــار المبرمــة قبــل تــاریخ ع
متعاقدین) حیث ینقضي عقد الإیجار بانتهاء مدته، إلا الشریعة  العقد(قاعدة العقود المبرمة بعد هذا التاریخ یحكمها 

یهــا قــانون المــالكین والمســتأجرین خــلال فتــرة ســریان الات إخــلاء العــین المــأجورة التــي نــص علإذا تــوافرت احــدى ح ــ
، یحق للمستأجر بموجب عقد إجـارة مبـرم قبـل ي اتفاق مخالفعلى الرغم من أ" ):أ-٥ء في المادة (العقد. حیث جا

وفقــا لأحكــام العقــد وشــروطه.  الاســتمرار فــي إشــغال المــأجور بعــد انتهــاء مــدة الإجــارة العقدیــة 31/8/2000اریخ ت ــ
تحكمها شـروط العقـد المتفـق علیـه سـواء وما بعده ف 31/8/2000المبرمة بتاریخ  أما عقود الإیجار -1-.......ب 

إذا نـص العقـد علـى -2 لمـدة المتفـق علیهـا. تهـاء ان العقار مخصصا للسكن أو لغیره، وینقضي عقد الإیجـار بانأكا
مرة واحدة مـا لـم یقـم المسـتأجر بإشـعار المـؤجر بعـدم د بحكم القانون لمدة تعاقدیة مماثلة لتجدده تلقائیاً ، فیتجدد العق

، وتعدیلاتـــه ١٩٩٤) لســـنة ١١انون المـــالكین والمســـتأجرین رقـــم(ق ـــالتجدیـــد قبـــل انتهـــاء المـــدة الأصـــلیة ".  رغبتـــه فـــي
 .١٩٩٤-٨-١، بتاریخ ١٦٥٦، رقم الصفحة ٣٩٨٤شور في الجریدة الرسمة عدد رقم المن
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م بالمال، وهو یندرج ضمن  : مما لا شك فیه أن عقد الإیجار من الحقوق المالیة التي تقو رابعاً 
رتبة على ذلك انتقاله من الشركة المندمجة إلى لمتة االحقوق المالیة والمعنویة بنفس الوقت، والنتیج

 .)١(نه یندرج ضمن مفهوم الحقوق المالیة الذي یدخل بالذمة المالیة للشركة الدامجةلدامجة، لأكة االشر 

على ذلك  اصر الجوهریة للمحل التجاري، فیترتب یعد من العن -عقد الإیجار -بما أن  :خامسًا
لشركة لى اجة إینتقل من السلف إلى الخلف، اي من الشركة المندم ام مالعا ي حالفأن عقد الإیجار 

) من القانون المدني الأردني حیث جاء فیها "ینصرف أثر العقد  ٢٠٦الدامجة. وهذا ما أكدته المادة (
، مالم یتبین من العقد أو من طبیعة التعامل أو من نص القانون أن  إلى المتعاقدین والخلف العام ...

جاء فیها إذا ن ذلك، حیث عد م) أب٢٠٧ینصرف إلى الخلف العام". وقد ذهبت المادة (لا ثر هذا الأ
أنشأ العقد حقوقًا شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى  

لذي ینتقل فیه الشيء إذا كان من مستلزماته، وكان الخلف الخاص یعلم بها هذا الخلف في الوقت ا
المحل التجاري   نصر أصیل فيهو عارة قال الشيء إلیه". ومما لا شك فیه أن عنصر الإجانتقت و 

وبالتالي فإنه یعد مستلزماته، بل قد یكون أحد المستلزمات الأساسیة التي على أساسها قامت الشركة 
 .  قًاسابموافقة على عملیة الدمج والاستفادة من مزایا الاندماج على النحو المبین  الدامجة بال

یة  شركة المندمجة، لأنه یترتب على عملة للباریویجب أن لا یفهم من ذلك بقاء الشخصیة الاعت 
الاندماج زوال الشخصیة الاعتباریة للشركة المندمجة حتمًا؛ بل تعد عملیة الاندماج طریقة من طرق  

في المادة  احةصر  قضاء الشركات وبالتالي زوال شخصیتها الاعتباریة، وهذا ما نص علیه المشرعان
أو شركات أخرى تسمى (الشركة  كثر مع شركةأو أركة ) حیث جاء فیها "باندماج ش١/أ/٢٢٢(

وتنتقل جمیع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى  الدامجة) وتنقضي الشخصیة الاعتباریة لكل منها
ذلك الشخصیة ن م الشركة الدامجة، بعد شطب تسجیل الشركة المندمجة..."، كما بجب أن لا یفهم

اریة للشركة المنقضیة؛ وإنما ینحصر الأمر فقط  خصیة الاعتب للش ادًاالاعتباریة للشركة الدامجة تعد امتد 
یة، وانتقال جمیع حقوقها  بالأثر القانوني المترتب على زوال الشخصیة الاعتباریة، والمتعلق بذمتها المال

جمیع عناصر الذمة المالیة (الحقوق والالتزامات)  ي ف والتزاماتها إلى الخلف العام الذي یحل محل سلفه
 الإجارة. حق في عنصر ا الومنه

تختلف عن حالة تحول الشركة من شكل لآخر؛ حیث أن الشركة  الاندماجوبالمقابل فإن حالة 
بها؛ وبالتالي فإنها تبقى محتفظة بذمتها   محتفظةالمتحولة لا تزول شخصیتها الاعتباریة، وإنما تبقى 

طنها واسمها وجنسیتها، وغیر ذلك بمو فظة بقى محتوما لها حقوق وما علیها من التزامات، وت  یةالالم

 
 .٢٠٩،٢١٠حماد، مرجع سابق، ص انظر:  )١( 
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ة على وجود الشخصیة الاعتباریة، وكل ما في الأمر أنها تحولت وفقًا لأحكام القانون  المترتب رالآثامن 
المادة ه دتمن شكل لآخر؛ كان تكون شركة تضامن وتتحول إلى شركة توصیة بسیطة، وهذا ما أك

على تحویل أیة شركة إلى أیة شركة أخرى نشوء تب یتر لا) من قانون الشركات، حیث جاء فیها "٢٢١(
عتباري جدید، بل تبقى للشركة شخصیتها الاعتباریة وتحتفظ بجمیع حقوقها وتكون مسؤولة  شخص ا

ا ومنها حقها  له ركةعن جمیع التزاماتها السابقة على التحویل..." وهذا یؤكد بقاء جمیع حقوق الش
 تفق علیه. الم لنحوالاستمرار في اشغال المأجور على ا

ار من الشركة القدیمة المستأجرة إلى الشركة الجدیدة لارتباطه  ینتقل عقد الإیج وبناء على ما تقدم، 
: أین حق  ن السؤال الذي یطرح هنالأ ،)١( بالحق بالإیجار وهو یعتبر من عناصر المحل التجاري

یعقل نظراً لعدم  ل ، فهملاءبعنصر الع قعناصر المحل التجاري؟ وهو حق لصی صر منر كعنالإیجا
لمحل التجاري في التشریع الأردني أن نطبق علیه أحكام قانون المالكین  وجود تنظیم قانوني شامل ل

ا وافق ) منه سیكون سبباً لإخلاء العین المأجورة إلا أذ ٣-ج-٥والمستأجرین، وتطبیق أحكام المادة (
 خطیاً على استمراریة عقد الإیجار.  المالك 

خذت وقتا من صاحب المشروع ات القانون یؤثر على السمعة التجاریة التي أق ذ تطبیكما أن 
فالعلاقة وطیدة بین عنصر الزبائن والحق في   المأجورة،لبنائها، والتي تنتهي في حالة إخلاء العین 

ة اره حقا محددا وقائما بذاته ملاصقاً للشركار باعتبفي الإیجهل إن اعتبار الحق  وعلیه،الإیجار. 
ر بالنسبة لعقد الإیجار المبرم مع الشركة المندمجة  جة من شانه اعتبار الشركة الدامجة من الغیمندمال

 لیصار إلى تطبیق أحكام التنازل عن الإیجار علیه؟  

لما یخضع له  هذا الحق ع بموجبه یخض المتجر،ن هناك ارتباطا وثیقا بین الحق في الایجار و أ
أغفله المشرع الاردني  و  )٢(لذي تنبهت الیه العدید من التشریعات ا مرلأا المتجر من تصرفات قانونیة،

 
 .١٨٠، ، مرجع سابقالمحل التجاري، یونس )١(
انه: (وفي حالة باع  بشأن إیجار العقارات ٢٠٠٨) لسنة ٤رقم () من القانون القطري ١٨ء في المادة (جا) ٢(

منشأ بها مصنع أو محل تجاري  أو ورثته جمیع حقوقهم المترتبة على عقد الإیجار في العین المؤجرة، ال المستأجر
أو  د الإیجـار، فـان حقوق والتزامات المستأجر ارس فیه حرفة أو مهنة حرة منظمة قانونا، أثناء سریان عقأو محل تم

ى المشتري حتى نهایة العقد،  ما لم یتم الاتفاق على  بة على عقد الإیجار، تنتقل إلورثته والشروط والآثار المترت
جار،  فانه یجوز للجنة أن تقضي بانتقال هذا العقد  ة وجود شرط مانع من البیع في عقد الإیخلاف ذلك، وفي حال

على عقد الإیجار، وألا یلحق  لى الوفاء بالالتزامات المترتبة لمشتري، بشرط أن یقدم ضمانا كافیا بقدرته عإلى ا 
قانون التجارة اللبناني رقم  اریة) من الباب الرابع (المؤسسة التج) من ٩لمؤجر ضرر محقق)؛ انظر كذلك المادة ( ا
 م.١٩٤٢/ ١٢/ ٢٤) وتاریخ ٣٠٤(
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یجار لغایات السكن  دون تفرقة بین الإ  والمستأجرینیجار في قانون المالكین الإ  لأحكامعند تنظیمه 
خاص بالمتجر  ني كامل و تنظیم قانو عدم وجود  لىإضافة إیجار لغایات ممارسة التجارة. الإو 
من خلاله تجاوز هذه الاشكالیة   مكانبالإالذي كان  ردني،الأ في القانون لیهد عبالتصرفات التي تر و 

مر الذي سنحاول تسلیط الضوء الأ .)١( المتعلقة بانتقال الحق في الایجار كما فعلت التشریعات المقارنة
ات ي التصرفلتبریر انتقال الحق في الایجار مع المتجر ف الدراسة،هذه  علیه في المبحث الثاني من 

 خیر.  ونیة التي ترد على هذا الأانالق

ن عقود الإیجار؛ كسائر العقود الأخرى تعد من الحقوق التي تنتقل بموجب  أإلى  ونخلص مما تقدم
 من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة. الاستخلاف القانوني

كین  مالال الإیجار بموجب فانون خاص هو قانون ني نظم أحكام عقد أن المشرع الأرد  :سادسًا
والتي یمكننا   )،ج-٥رع حالات إخلاء العین المأجورة حصراً في المادة (والمستأجرین، حیث أورد المش

ن نلاحظ من خلالها سكوت المشرع عن الإشارة إلى إشكالیة الاندماج وأثره على عقود الإیجار.  أ
، فإن الخیار  رینتأجلهذه المسألة ضمن قانون المالكین والمستطرق المشرع ونظرا لعدم  وعلیه،

رجوع إلى القواعد العامة لقانون الشركات القاضیة باستمرار عقود الإیجار في حالة  المطروح یكون بال
ة من لدن بعض  . ولكن هذا القول لقي معارضة شدید )٢(الاندماج وانتقالها حكماً إلى الشركة الجدیدة

صراحة على استمراریة عقود   ینص ما أمام موقفین تشریعین مختلفین أحداه اح حیث أننا هناالشر 
یجار، والثاني سكت عن تنظیم هذه المسألة، مما یستوجب في هذه الحالة تطبیق النصوص الخاصة  الإ

بالنسبة  ج تعتبر من الغیر ن الشركة الجدیدة في حالة الاندماأبقانون المالكین والمستأجرین، باعتبار 
ة وانتقال عقود  ب على هذا القول عدم استمراریترتوی ،یجار المبرمة مع الشركة المندمجةلعقود الإ

الإیجار من الشركة القدیمة إلى الشركة الجدیدة إلا بموافقة المالك (المؤجر) الخطیة تطبیقاً لأحكام  
ى أنه یجوز إخلاء المأجور في لعالتي جاء فیها: ") من قانون المالكین والمستأجرین و ٣-ج-٥المادة (

ماً منه لشخص آخر او سمح بإشغاله دون إذا أجر المستأجر المأجور أو قس - أي من الحالات الآتیة
 ".موافقة المالك الخطیة، أو أخلاه لشخص أحر دون تلك الموافقة

عتبار  الذي نخصصه لدراسة اوهذا الموضوع سیكون محوراً للدراسة والتحلیل في المطلب الثاني 
 مة مع الشركة المندمجة.بر المار ود الإیجة من الغیر بالنسبة لعقالشركة الدامج

 

 
،  ي النظام السعودي: دراسة مقارنةالقانوني للمحل التجاري ف  مالتنظی )، ٢٠١٤عدنان صالح ( العمر،نظر: ا) ١(

 . ٢٦-٢٣، ص ٢٠١٤، أغسطس  ٤، ع٥٤مج
 .١٣٠علي بني یاسین، مرجع سابق، ص  )٢( 



 جمال طلال النعیمي د.                                          أثر الاندماج على استمراریة عنصر الإجارة للشركة المندمجة
         

 

 ۲٦۰ 

اعتبار الشركة الدامجة من الغیر بالنسبة لعقود الإیجار المبرمة مع الشركة  : المطلب الثاني
 المندمجة 

تأجرین  قانون المالكین والمس ) من٣-ج  -٥إن تطبیق المقتضیات القانونیة الواردة في المادة (
لشركة الدامجة، الشركة المندمجة إلى امن ار یجل عقود الإدم استمراریة وانتقایقتضي القول بع

 لتأیید وجهة نظرهم هذه تتجسد بالآتي:  والمبررات التي ساقها بعض الشراح
كان الشركة المندمجة أن مسألة الاندماج القانوني بین الشركات تعني حلول الشركة الدامجة م :أولاً 

الدامجة هنا الإیجار، حیث تعتبر الشركة  عقد عن وهذا یدخل ضمن التنازل  خلافتها بعقد الإیجار، في
بالنسبة لعقد الإیجار بمنزلة الغیر، والنتیجة المترتبة على ذلك تقتضي ضرورة الحصول على موافقة  

لمالكین  قانون ا ) من٣-ج -٥حكام المادة (المالك (المؤجر) الخطیة لاستمراریة عقد الإیجار عملا بأ
یندرج ضمن حالة التنازل عن عقد  دماج الشركات القانوني ان أن  ،وعلیهوالمستأجرین السالفة الذكر. 

 .)١(  -أي المؤجر  –الإیجار والتي تقضي الحصول على الموافقة من المالك 
 ى فرض، وعل)٢(إلى المتنازل لهالتنازل عن الإیجار هو نقل عقد الإیجار من المستأجر  :ثانیاً 

الإیجار فبجب النظر هنا إلى لة التنازل عن ي حاحق فتطبیق الأحكام القانونیة المرتبطة بحوالة ال
توافق إرادات الأطراف الثلاثة للقول باستمراریة وانتقال عقد الإیجار من الشركة القدیمة المستأجرة إلى  

المحال ( ) والمؤجردمجة المحیلالشركة المن) و (لمحال لهالشركة الدامجة (االشركة الجدیدة وهم (
عقد الإیجار ولن یستمر بحكم القانون، لقیام سبب للإخلاء  انقضى ؤجرالم وافق، وإذا لم ی)٣( )علیه

أن التنازل عن الإیجار  " ویرى البعض  .)٤( ) من قانون الملكین والمستأجرین٣-ج-٥عملا بالمادة (
اته نحو  امر، وحوالة دین بالنسبة لالتز ة لحقوق المستأجر تجاه المؤجیتضمن حوالة حق بالنسب 

 .)٥(المؤجر"
لإیجار من الباطن (الإیجار الفرعي) في القانون الأردني: وهو قیام المستأجر بإیجار  النسبة لا بأم

خر، حیث تظهر هنا علاقة أو رابطة بین كل من المستأجر  آالعین المأجورة من الباطن لشخص 
د هنا  العقتبر أجراً من الباطن، یع (المستأجر) الجدید بصفته مست ي والذي یعتبر مؤجراً، والغیرالأصل

 
 وما یلیها. ١٣١ابق، صعلي بني یاسین، مرجع س )١(
ر والتوزیــع، ثقافة للنش ــدار ال الثالث،لأولى، الإصدار ، الطبعة االمسماة، البیع والإیجار دالعقو  )،٢٠٠٩ي هادي (عل العبیدي، )٢(

 .٣٤٤-٣٤٣ص  عمان،
ه.  ـــــــال لـــــــوالمح یشترط لصحة الحوالة رضا المحیل والمحال علیه -١انون المدني الأردني: ") من الق٩٦٦(جاء في المادة  )٣(

 الحوالة التي بین المحیل والمحال علیه موقوفة على قبول المحال له ".تنعقد  -٢
 ا.وما یلیه ٢٠٧سابق، ص انظر: بصبوص، مرجع  )٤(
 .٣٤٣، مرجع سابق، ص العقود المسماة، هاديعلي  العبیدي، )٥(
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. وقد اشترط المشرع )١(قداً جدیداً وقد یختلف عن العقد الأصلي سواء من ناحیة المدة أو الأجرة ع
ل على  ) من قانون المالكین والمستأجرین الحصو ٣-ج -٥لصحة هذا الإیجار وكما ورد المادة (

 المؤجر).الك (الموافقة الخطیة من الم
نون الشركات وهو نص عام، مـع أحكـام نـص من قا) ٢٣٨ة (یظهر التعارض بین نص الماد  :ثالثاً 
) مــن قــانون المــالكین والمســتأجرین وهــو نــص خــاص، أن هــذه الصــورة مــن التعــارض ٣-ج-٥المــادة  (

ن الذي هو على قانون المالكین والمستأجری بین نص قانون الشركات، وهو نص عام سابق في الصدور
مــا ورد فــي القاعــدة العامــة، بمــا جــاءت بــه  تنســخ هنــا دیــدةا أن القاعــدة الجنــص خــاص جدیــد ینــتج عنه ــ

بشأنه فقط دون غیره مما ورد بالقاعدة العامة القدیمة التي تبقى ساریة المفعول ما عدا مـا نسـخه الـنص 
حـد مـن العمومیـة فیهـا. بمعنـى ناء یاسـتث ،ثناء من القاعدة العمومیةالخاص الجدید، والتي تعتبر هنا است

ام عند التعـارض، وإلغـاء القاعـدة العامـة القدیمـة بقـدر مـا ورد فیهـا مـن ص العالن یقید أن النص الخاص 
 ).٢( تخصیص وتعارض 

للشركة وقد اتجهت محكمة التمییز الأردنیة إلى تطبیق أحكام حوالة الحق على الدائنین بالنسبة   
از تطبیقه على  دم جو وع مجة)كة الجدیدة (الدادیونهم بحكم الاندماج إلى الشر  المندمجة، والذین انتقلت 

... وفي تفسیره وتطبیقه حیث أخطأت  " :، حیث جاء في قرارها)٣( انتقال عقد الإیجار في حالة الاندماج
ن  مدني على اندماج الشركات لأفي تطبیق أحكام حوالة الحق في القانون ال - الاستئناف –المحكمة 

الرجوع إلى القانون   ز لهالا یجو الشركات تحكمه نصوص خاصة في قانون الشركات  دماجان
یجار (حق الإجارة) إلى قانون . ولذا فقد من باب أولى كذلك اخضاع انتقال عقد الإ)٤(المدني"

 
الإیجار   –الانتفاع بالشئ  دني، العقود الواردة علىشرح القانون الم الوسیط في )،٢٠٠٠عبد الرزاق ( السنهوري،انظر:  )١( 

 ا.وما یلیه ٧٢٣ صبیروت، لبي الحقوقیة، منشورات ح الجزء السادس، المجلد الأول، ،-والعاریة
، ص ٢٠٠٣طبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ، الالمدخل إلى علم القانون ،)٢٠٠٣( عوضالزعبي، انظر: )٢( 

، القاهرة الجامعیة،الدار  النظریة العامة للقانون،، المدخل للعلوم القانونیة، )١٩٩٠توفیق حسن ( فرج، وما یلیها، ١٩٦
 . ٣١٤ص

 ،١٩٩٥-٣- ٢٢بتاریخ١٩٩٤لسنة  ٩٤٤، رقم ١٩٩٥-٧-١٦الصادر بتاریخ  ١٩٩٤-٩٩٨م تمییز حقوق رقانظر:  )٣( 
 . منشورات موقع قسطاس

، ١٩٩٥-٣-٢٢بتاریخ  ١٩٩٤لسنة  ٩٤٤، ورقم ١٩٩٥-٧-١٦لصادر بتاریخ ا ١٩٩٤-٩٩٨تمییز حقوق رقم انظر:  )٤( 
 . منشورات موقع قسطاس

إحكام حوالة الحق في نفس الحالة السابقة، حیث جاء في قرار  ك فإن ذات المحكمة أجازت في قرار آخر تطبیق ومع ذل
ا توافقت إرادات  لك، وذلك انه یتوجب إذق أو الدین فلا تثریب في ذوعن قیاس الحالة على حوالة الح " كمة التمییز:لمح

على الإیجار، واستمرار له والمحال علیه، وبما أن المالك لم یوافق  الأطراف الثلاثة في هذه الحوالة، وهي المحیل والمحال
 ) من قانون٣-ج-٥المادة ( ور فیكون قد تحقق موجب شرط الأخلاء الوارد فيالممیزة (الشركة الدامجة) بإشغال المأج

 . قسطاسمنشورات موقع . ١٩٩٥-٧-١٦الصادر بتاریخ  ١٩٩٤-٩٩٨. تمییز حقوق رقم "المالكین والمستأجرین
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ي  صیلاً ف أیجار یعد حق ریة عقد الإالشركات، باعتبار أن انتقال هذا الحق إلى الشركة الدامجة واستمرا
) من قانون الشركات التي ٢٣٨للمادة (ا رى، وفقً التجاري ویفترض انتقاله مع الحقوق الأخ المحل

 تقضي بانتقال جمیع الحقوق والالتزامات من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة. 

دمجة تنقضي وتزول حكماً دون  یترتب على الاندماج أن الشخصیة المعنویة للشركة المن :رابعاً 
تي أبرمتها وكانت طرفاً فیها بصفتها  ال الإیجاراء وعدم استمراریة عقود ه، ویترتب على ذلك انقضتصفی

 .)١( مستأجرة 

إزاء سكوت المشرع الأردني في قانون المالكین والمستأجرین عن الإشارة صراحة إلى مصیر عقد 
م موقف المشرع الأردني في  نتقاله إلى الشركة الدامجة، وأماالإیجار المبرم مع الشركة المندمجة، وا

) من قانون الشركات السالفة الذكر، والتي یفهم منها انتقال عقود  ٢٣٨لمادة (ذاته لا سیما االوقت 
ن القضاء  إف ،الإیجار من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة باعتبارها من عناصر الذمة المالیة

باره نصاً خاصاً تطبق على  ن والمستأجرین باعت حكام قانون المالكی أحكامه على أن الاردني تواترت أ
ار في حالة الاندماج للحكم بإخلاء العین المأجورة بالنسبة للشركة الدامجة، على اعتبارها  یجقود الإ ع

 ) السالفة الذكر. ٣-ج-٥من الغیر، سنداً للمادة (

مشرع تدخل الوعة من المسوغات التشریعیة یقتضي هذا الاتجاه القضائي والذي استند إلى مجم
تمراریة عقود الإیجار في حالة الاندماج. وفي على اسصراحة  الأردني، وحل هذه الإشكالیة بالنص 

ضوء ذلك یجدر بنا بیان موقف القضاء الأردني من إشكالیة استمراریة عقود الإیجار في حالة  
 الاندماج. 

ود الإیجار في حالة  عقء دأً فحواه عدم استمراریة وانقضان اجتهاد محكمة التمییز كرس مبإ
ن  أ دات القانونیة. حیث ـــــــــبناء قراراته على مجموعة من المؤیندا في ات، مستالاندماج القانوني للشرك

التي تتلخص حیثیاتها  و  ٩٤٤/٩٤مرة في القضیة رقم  لأولاء ـــــــــــــهذا الموضوع عرض على القض
 ي:ــــــــتبالآ 

امة  دلفیا للاستثمار المساهمة العى علیه شركة بنك فیلامدعال خلاء ضد إقام المدعي دعوى أ
قانون المالكین   لأحكامالماجور دون سند قانوني خلافا  بإشغالا قامت نهأ المحدودة مدعیاً 

ماج  یجار قامت بالاند صلي في عقد الإالأ المستأجرن شركة داركو وهي ألى إاستنادا  ،المستأجرینو 
ركة ترتب على ذلك انقضاء الش مر الذيالأ ،لفیا للاستثمارد یلاخرى هي شركة بنك فأمع شركة 

 
قارنة، رسالة  دراسة م –ام القانوني للاندماج المصرفي في ظل التشریع الأردني، النظ) ٢٠١٧سمیه (  ، انظر: القرالة )١(

 . ٧٨ص المفرق،بیت، ماجستیر، جامعة آل ال
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من   جور وتسلیمه للمدعي خالیاً أخلاء المإقررت محكمة البدایة  ،قانونیةخصیتها الزوال شو  المستأجرة
و  أ ن سماحها أو  ،انتهت شخصیتها المعنویةقد انقضت و  المستأجرةن الشركة ألى إ الشواغل استناداً 

  لدى استئناف و  ،نتأجری والمسقانون المالكین  لأحكامشركة المدعى علیها مخالف للر تخلیها عن الماجو 
جارة بین الشركة المندمجة  ن عقد الإألى إ تصدیقه من قبل محكمة الاستئناف استناداً هذا القرار تم 

ق  یح لا نهأو  ،نها من الناحیة القانونیةسریاندماج و جله مع بدایة عملیة الإ أوالغیر تنتهي مدته ویحل 
ى الطعن بهذا الحكم  ولد  ،معها المستأجرةلشركة ندماج اإالماجور نتیجة  بأشغال الاستمرار  للمستأجر

ندماج القانوني للشركة المستأجرة للعقار  : "یترتب على الإتيلدى محكمة التمییز قررت المحكمة الآ
عن شخصیة الشركة فة ختلوتعتبر الشركة الدامجة شخصیة م بشركة أخرى زوال شخصیتها الاعتباریة،

للإخلاء عملاً بالمادة   مالك الخطیة موجباً لمأجور دون موافقة ال، ویعتبر استمرار إشغالها لالمندمجة
في عقد الإیجار، ولا   ) من قانون المالكین والمستأجرین، باعتبارها من الغیر ولیست طرفاً ٣-ج -٥(

عقد ول إلى الشركة الدامجة بحدود ؤ تقوق والتزامات الشركة المندمجة یغیر من ذلك أن جمیع ح 
مور ) من قانون الشركات، إذ أن ذلك ینصرف إلى الأ٢٦٨(بالمادة  فاً لها عملاً ندماج باعتبارها خلالإ

الملغي) ما یعالج حالة العقارات المستأجرة، وبما أن   ١٩٨٩-١المالیة، ولیس في قانون الشركات رقم (
یتفق مع  الحكم بالإخلاء ن الذي یعالج هذه الحالة فیكون قانو هو ال تأجرینــــــــــالمالكین والمسقانون 
نه أذلك، وذلك ة الحق أو الدین فلا تثریب في ــــــــــــة على حوالـــــــــــــس الحالوعن قیا لقانون.أحكام ا

،  ه والمحال علیهة، وهي المحیل والمحال لــــــــــیتوجب إذا توافقت إرادات الأطراف الثلاثة في هذه الحوال
ور ــــــــــــــــغال المأجـــــــــــــــكة الدامجة) بإشر ـــــــــــیزة (الشــــــــــمستمرار المالإیجار واوبما أن المالك لم یوافق على 

ین ـــــــــــالمالك ) من قانون٣-ج -٥لاء الوارد في المادة (ــــــــــشرط الأخفبكون قد تحقق موجب 
 .)١("تأجرینــــــــــــوالمس

شخصیة الشركة المندمجة تنتهي بتمام عملیة   وبما أنخر للمحكمة نفسها: "آي قرار فوجاء 
الاعتباریة الجدیدة وتسجیلها في سجل الشركات، فأن عقد الإیجار المنظم   ندماج، وقیام الشخصیةالإ

ر (الممیز ضدهم) ــــــــــــالاستثمار) والمؤجمیة و لتني لــــــــــــــردنلأتأجر (شركة بیت التمویل اـــــــــبین المس
)، ویكون  الشركة المندمجة(لانتهاء وزوال شخصیة أحد طرفیه نتهیا من تاریخ الاندماج، وذلك یصبح م 

 غو ــــــــــندماج العقار المستأجر دون موافقة المؤجر غیر مستند إلى مسئة عن الإـــــــــــالناشركة ـــــــإشغال الش

 
 . منشورات مركز عدالة قسطاس،منشورات موقع ، ١٩٩٥-٣-٢٢بتاریخ ١٩٩٤لسنة   ٩٤٤ق رقم تمییز حقو  )١(
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 دــــــــــــیالم ـــــــستأجر (الشركة الدامجة) على العقار موضوع الدعوى بحكي فأن ید المــــــــوني، وبالتالقان
 .)١( "الغاصبة

 مدى نجاعة التوجه القضائي والتشریعي من عدم استمراریة عقود الإیجار: المبحث الثاني

على  الاندماج  أثرلى إشارة عن الإ الذي سلكه المشرع الأردني بسكوت قانون الشركات هج الن
لمستأجرین على الاندماج  لكین واواتجاه القضاء الأردني إلى تطبیق أحكام قانون الما یجار،الإعقود 

د  تهالاج القانوني للشركات من خلال مجموعة من المسوغات التشریعیة یقتضي إعادة النظر فیه. إن ا
نون المالكین والمستأجرین،  ) من قا٣-ج -٥(ند إلى المادةالقضائي لمحكمة التمییز الأردنیة، والذي است

حالة انعدام النص   ینطبق فيكات الذي الشر ) من قانون ٢٣٨لا ینسجم مع عموم نص المادة (
هادها القاضي  اجتیغ حیث قامت المحكمة بتوظیفه من خلال تحلیل وتقسیم ما ورد فیه لتسو  الخاص،

في أحكامه على السكوت  ئي استند إذاً لاندماج. فالاجتهاد القضابعدم استمراریة عقود الإیجار في حالة 

 
سوغت المحكمة قرارها   د ، وققسطاسع منشورات موق ، ١٩٩٥-٧-١٦بتاریخ  ١٩٩٤-٩٩٨حقوق رقم  تمییز )١(

 بالمؤیدات الآتیة:
لشركة  لإیجار المنظم بینها وبین ا) بأن إشغالها العقار بموجب عقد ا(الدامجة الممیزةبت إلیه الشركة أن ما ذه

لا تأخذ بها المحكمة للأسباب  ١٩٨٩) لسنة ١قم( ) من قانون الشركات ر ٢٦٨( المادة  لأحكامالمندمجة، سنداً 
 یة:الآت
الكین والمستأجرین، وبالرجوع إلیه لا نجد ما یؤید قانون الم: إن عقود الإیجار مسألة محكومة بقانون خاص هو ١

في المالكین والمستأجرین قد حدد الحالات التي تنتقل فیها الإجارة لشركة الدامجة، إذ إن قانون ما ذهبت إلیه ا
 جة. أخرى ولم یرد ضمن هذه الحالات اندماج الشركة المندم العقار سواء كان مؤجرا لغایات السكن، أو لغایات

المؤجر لشخص أخر أو سمح له  قانون المالكین والمستأجرین قد جعل من تخلي المستأجر عن العقار  : إن٢
 ).  ٣-ج-٥ة (إشغاله دون موافقة المالك الخطیة سبباً من أسباب الإخلاء المادب

ر لشریك ح المستأج) قد أجاز للمالك إخلاء المأجور إذا سم٣-ج-٥المادة ( : أن قانون المالكین والمستأجرین في ٣
ه العمل فقد  من شخصین أو أكثر یتعاطون فیأو شركة بإشغال العقار المؤجر إلا إذا كان مستأجرا أصلا 

لمقیمین ة عادیة بینهم، كما أجاز للمستأجر وأفراد عائلته ا أجاز القانون لهم بالاستمرار في حالة تألیفهم لشرك
صد المشرع شمول حالة الاندماج في هذه الحالات  له، ولو ق معه بنفس العقار المأجور أن یستمروا في أشغا

 ذلك صراحة.   حكام وحالات الإخلاء لنص علىالتي استثناها من أ
عقار ركات الأردني لا یعطي الشركة الدامجة الحق بإشغال ) من قانون الش٢٦٨: وبالنسبة لما ورد في المادة ( ٤

 الممیز ضدهم  
-٥-٩بتاریخ  – ١٩٩٤لسنة   ١٨٩رقم حقوق  لاتجاه: تمییزواالمعنى  المؤجرین) دون رضاهم.  انظر نفس(

١٩٩٥ . 
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تقییم موقف القضاء والمشرع الأردني من مسألة   نین. إوالمستأجر التشریعي في قانون المالكین 
 ا مناقشة الموضوع من جانبین: من طلب لى الشركة الدامجة یت إعقود إیجار الشركة المندمجة   استمراریه

لة  سألة الاستمراریة لعقود الإیجار من عدمها في حااردة بمر وتحلیل النصوص الو أولاً: من خلال تفسی
و حتى  أانون الشركات أو في قانون المالكین والمستأجرین تي وردت في قسواء تلك ال الاندماج،

 تلك الواردة في القواعد العامة.

الذي یستتبع خضوع إیجار  ان مدى الارتباط الوثیق بین حق الإیجار والمتجر و بی لال ثانیاً: من خ
صرف الت طالما ان الشركات،كان لكل ما یخضع له المتجر من تصرفات بما فیها اندماج الم

 بالإیجار لم یكن بشكل منفصل عن المتجر وإنما باعتباره عنصراً من عناصره الرئیسة.

ول)، أب قیم الاجتهاد القضائي لمحكمة التمییز من جهة (مطلن تا عیقتضي الحدیث هن ،وعلیه
ة تدخل المشرع وتنظیم مسألة الاندماج وأثرها على عقود الإیجار صراحة من  من ثم نعرض لضرور و 
هذا الارتباط الذي تقتضیه طبیعة المتجر   المتجر،بیان مدى الارتباط بین حق ایجار المكان و  لالخ

تضي في النهایة  ي مستقل عن العناصر التي تكونه (مطلب ثاني). مما یق عنو ل مباعتباره مال منقو 
 ورة إعادة النظر في كل من التوجه القضائي والتشریعي. القول بضر 

 .الحالیةیجار في ظل النصوص من استمراریة عقود الإ موقف القضاء والتشریعالمطلب الأول: تقییم 

 الشركات. اندماجن والمتجر في حالة مكاال المطلب الثاني: مدى الارتباط بین إیجار
 

 على عقود الإیجارن مسألة الاندماج وأثرها تقییم الاجتهاد القضائي م: ولالمطلب الأ

لى الشركة إیجار لا تنتقل ة التمییز الأردنیة أن عقود الإیتضح من القرارات السابقة لمحكم
لكن في تقییمنا لهذا الموقف من  القانوني،ه وهذا ما أیده جانب من الفق ندماج،الاالدامجة في حالة 
لقضائي قد جانب الصواب فیما تواترت أحكامه علیه،  ن الاجتهاد األأردني نرى جانب القضاء ا

 وذلك لعدة أسباب: التوجه، نتفق مع هذا  ولاود الإیجار في حالة الاندماج، عق والقاضیة بعدم استمراریة 

لى الشركة إتعلق بانتقال عقود إیجار الشركة المندمجة ا یفیم: أن تطبیق فكرة حوالة الحق أولاً 
ك من ضرورة موافقة الأطراف الثلاثة في الحوالة وهم المحیل والمحال له  ما یتطلب ذل الدامجة مع

ى إخلاء العقار في حالة عدم موافقة المؤجر. وكان أولى بالمحكمة أن  إلل علیه سیؤدي حتماً والمحا
  الانتفال  بذلك،ضاء والق یسلم الفقهندماج والتي مفادها كما القانونیة للاعة طبیتراعي في قراراها ال

 لى الشركة الدامجة.إل لذمة الشركة المندمجة الحالیة شامال
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) ٢٦٨والتي تقابل المادة ( ١٩٩٧انون الشركات لسنة ) من ق٢٣٨مادة (: یفهم من نص الثانیاً 
قانونیة عامة في الحقوق والالتزامات ما بین   ةلافك خأن هنا ١٩٨٩من قانون الشركات الملغي لسنة 

مجة، مما یعني أن جمیع ما رتبته الشركة المندمجة من حقوق والتزامات  المندمجة والشركة الدا الشركة
. وكما هو معلوم فإن  )١(  ستنقل وجوباً إلى الشركة الجدیدة وعقد الإیجار من بینها –لیة ماالالذمة  –

ن حیاة الشركة أبما في حدود التركة، وبالتالي  والتزاماتهخلف السلف في حقوقه هو من یالخلف العام 
على ذلك   نه یترتب إ حیاة الشركة المندمجة كما یتضح من موقف المشرع ف انتهاءدامجة تبدأ من ال

تركة الشركة المندمجة وذمتها لمالیة بما  في جمیع ندماج الخلافة الكاملة للشركة الدامجة في حال الا 
ئني الشركة  قوق دامراعاة وحمایة ح فة هنا لیس فقط یها من حقوق والتزامات، خاصة أن غرض الخلاف

 استمرارإلیها المشرع وهي ندماج والتي سعى لى الغایة المرجوة من الاوإنما التأكید ع ،المندمجة
كافة  مر الذي یستلزم حلول الخلف مكان السلف في والتوسع في نشاطه، الأ الاقتصادي المشروع 

المشروع   رارتماسفي  ذات أهمیة كبیرةر التي قد تكون الحقوق والالتزامات خاصة عقود الإیجا
 وتوسعه.  الاقتصادي

الشامل للذمة المالیة بجمیع حقوقها   الانتقالإن المحكمة ذاتها تؤكد في قرارها على  ثالثاً:
فسرت قرارها بشكل مثیر للجدل، فبعد خر آأو بمعنى  قرارها،إلا أنها بعد ذلك انحرفت في  والتزاماتها،
جاء في قرارها (ولا یغیر  حیث  المالیة،صر في الأمور أن أثر الإندماج ینح ىلإبت ذه بذلك،أن أقرت 

لى الشركة الدامجة بحدود عقد الإندماج إركة المندمجة تؤول الش مات لتزاوامن ذلك أن جمیع حقوق 
لى الأمور  إ) من قانون الشركات، إذ أن ذلك ینصرف ٢٦٨مادة (باعتبارها خلفاً قانونیاً عملاً بأحكام ال

 المالیة).

ا: ألا تعتبر الحقوق الناشئة عند عقد الإیجار من الأمور المالیة لذمة  ذي یطرح هنفالسؤال ال
 المندمجة؟الشركة 

ها  برمتأالمحكمة بأن الذي ینتقل هي الأمور المالیة یؤكد على أن عقود الإیجار التي  اعترافإن 
  لها. فحق الإیجار هو من  من الذمة المالیة ءاً جز  باعتبارهالى الشركة الدامجة إالشركة المندمجة تنتقل 

لملزمة للجانبین التي یلتزم المؤجر لعقود االحقوق المالیة من حیث أنه یرتب حقوقاً شخصیة، فهو من ا
،  الأجرالتزام على المستأجر بدفع بموجبها بتمكین المستأجر من الإنتفاع بالعین المأجورة، كما یرتب 

 
ماج انــد )،٢٠١٢( محمــود ،، الاریــاني١٣٣ي یاســین، مرجــع ســابق، صبن ــ، ٧٧مرجــع ســابق، ص القرالــه،انظــر:  )١( 

 یلیها.وما  ٢٠٣ص  اهرة،الق، دار الفكر الجامعي، الشركات كظاهرة مستحدثة
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شخصیة التي تدخل بدورها في إطار الحقوق  خل في نطاق الحقوق الوبذلك فإن عقد الإیجار ید 
 ود. ا بالنقأي الحقوق التي یمكن تقدیر محله المالیة،

كما أن حق الإیجار یدخل في نطاق الحقوق المعنویة التي تعرف على أنها (الحقوق التي ترد 
انونیة  كییفه من الناحیة القیر محسوس) ومن الأمثلة علیها المتجر الذي یجمع الفقه على تعلى شيء غ

عندما  الإیجارمنقول معنوي یتكون من مجموعة من العناصر التي من ضمنها الحق في بأنه مال 
الحق في الإیجار   اعتبار مما یترتب على كل ذلك  الغیر،یمارس التاجر تجارته في عقار مستأجر من 

هو بدوره مال   يالرئیسیة للمتجر الذ  من العناصر المعنویة یة كونه یشكل عنصراً من الأموال المعنو 
یشكل عنصراً مهماً في  ة لأنهلى الشركة الدامجإ حق الإیجار انتقالمنقول معنوي. مما یستتبع معه 

 ذمة الشركة المندمجة المالیة التي استأجرت العقار لتمارس فیه نشاطها التجاري. 

فهو  معنویاً، أم حقاً  حقاً شخصیاً  هاعتبرناسواء  المالیة،فالحق في الإیجار إذا هو من الحقوق 
و أیضاً حقاً معنویاً  صي من حیث الحقوق والالتزامات التي یرتبها على عاتق طرفیه، وهحق شخ
قوق  وبالتالي فهو یدخل في مفهوم الح التجاري،عنصراً من العناصر المعنویة للمحل  باعتباره

  ) من ٢٣٨في المادة ( الدامجة حسب ما ورد  ة لى الشركإالتي تنتقل من الشركة المندمجة  والالتزامات 
والمطلق یبقى على إطلاقه مالم یأتي   قانون الشركات، فالنص جاء عاماً والقاعدة في التفسیر أن العام

 .یقیدهما 

أن القانون الواجب التطبیق في   ن السؤال الذي یثار في هذا الصدد هو انه وعلى فرض أ : رابعاً 
فهل یندرج   خاصا،باعتباره نصا مالكین والمستأجرین الإیجار هو قانون ال ة لعقد حالة الاندماج بالنسب

ذهبت محكمة التمییز؟   عن الإیجار كما ین المأجورة باعتباره تنازلاً الإیجار هنا ضمن حالات إخلاء الع
 كین والمستأجرین سالفة الذكر؟قانون المال) من ٣-ج-٥(للقول بتطبیق أحكام المادة 

ردني للقول لیه القضاء الأإالذي استند  المستأجرینالكین و لى قانون المإلرجوع افي الحقیقة انه ب
نه لیس في خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة إف الاندماج، حالةفي  المأجورةالعین  بإخلاء

ن  سبباً م  اعتبارهمما یستوجب معه  قانون المالكین والمستأجرینبالعقار المأجور ما یخالف  وانتفاعها
 في هذا القانون.ور التي حددت حصراً أسباب إخلاء المأج

والذي یعرف بأنه:   المندمجة،ار من الشركة فهذا الحلول لا یعد من قبیل التنازل عن حق الإیج 
خر، والذي یحل محله آر إلى شخص نقل المستأجر كافة الحقوق والالتزامات المترتبة عن عقد الإیجا

عوض یعتبر التنازل هنا هبة.  ع، أما إذا كان دون عوض عد بمثابة البی  فیها، وإذا كان التنازل لقاء
هو قیام المستأجر الأصلي بتأجیر حقه كاملاً، أو بعضه في   والذي ،كما لا یعد تأجیراً من الباطن
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من قبیل   یضاً أولا یعتبر الحلول  ،)١( ة یتفق علیها بینهماخر في مقابل أجر آع بالعین المؤجرة إلى الانتفا 
: إذا سمح المستأجر لشریك أو  ) والتي جاء فیها٤-ج-٥بمفهوم المادة ( أجور شتراك في العقار المالإ

نه إذا كان شخصان أو أكثر یشغلون العقار عن طریق الإجارة أعلى  ،العقار المؤجرشركة بإشغال 
ء ویسري هذا للإخلا ن ذلك لا یعتبر موجباً إوا بتألیف شركة تضامن بینهم، فویتعاطون العمل فیه وقام

  .تضامن بین المستأجر وأفراد أسرته المقیمین معه في نفس العقار لأخیر على تشكیل شركةالحكم ا
ضمن الحالات الأخرى   یضاً أ نه لا یدخل إلذلك ف تركه،عتبر من قبیل التخلي عن العقار أو یلا  ماك

أجر فیها: "إذا ترك المست ) من ذات المادة والتي جاء٥ -الفقرة (ج وخاصةن المأجورة العی لإخلاء
ثر في  روع لمدة سنة أو أكبلا إشغال دون سبب مش ٨/٢٠٠٠/ ٣١المأجور الذي استأجره قبل تاریخ 

  تاليوبالستة أشهر أو أكثر في العقارات المؤجرة لغایة أخرى". ؤجرة لغایات السكن، ولمدة العقارات الم
الشركة المندمجة في  ول الشركة الدامجة محللى موافقة المؤجر (مالك العقار) لحلإلیس هنالك حاجة 

لذمة المالیة للشركة أن ا -ابقاً ذكرنا س -ماحق الإیجار في حالة الإندماج بینهما. كل ما في الأمر ك
ك عقود الإیجار تنتقل كوحدة  أي بحقوقها والتزاماتها بما في ذل والسلبي،یها الإیجابي المندمجة بشق

منه   نستخلص عاماً للشركة المندمجة، مما  قانونیاً خلفاً  باعتبارهامجة اد لى الشركة الإواحدة متكاملة 
 جرین. تأقانون الشركات ونصوص قانون المالكین والمس عدم وجود أي تعارض بین النص الوارد في

حق الإیجار في حالة   انتقال یتعلق بعدم  ت القضاء فیما اإن مما یدعم وجهة نظرنا هذه أن قرار 
المشار إلیه   -) ٩٤٤ار رقم ( جماع، ففیما یتعلق بالقر الدامجة لم تصدر بالإ ةك". شر لىإالإندماج 

انتقال عقود بدي نفس وجهة النظر التي عرضناها فیما یتعلق بنجد أن القاضي المخالف ی -سالفاً 
  الاستئناف یضاً عندما صدر قرار محكمة أة الاندماج. الإیجار إلى الشركة الدامجة والجدیدة في حال

مفاده أن قانون المالكین والمستأجرین   الاستئنافیةمخالف لقرار الهیئة  یة كان هنالك رأيس القضفي نف
  الانتقال وبتطبیق مبدأ  القرار (... حیث جاء في  ،الواجب التطبیق في حالة الإندماج لیس هو القانون

حق   انتقالجر على فإنه لا یشترط موافقة المؤ  ،دامجةلى الشركة الإلمندمجة الشامل لذمة الشركة ا
جة  حیث أن هذه الشركة تتلقى العقار المؤجر ضمن ذمة الشركة المندم ،كة الدامجةلى الشر إر الإیجا

هذه   شاملاً، ولا یعتبر ذلك تخلیاً أو إشراكاً في المأجور... لذلك فأنني أرى أن  انتقالاً التي تنتقل إلیها 
 ب الرد...).ستوجى وتتنطبق على هذه الدعو  المادة الخامسة من قانون المالكین والمستأجرین لا

 

 
:   لكترونيالإ، بحث منشور على الموقع عن الإیجار والإیجار من الباطن التنازل قح  طارق، إسماعیل،انظر:  )١( 

www com,cojss  ٢-١، ص  ٢٠١٩-٣-١یارة تاریخ الز  . 
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ني للشركات هي التوسع في لیها من تنظیمه للاندماج القانو إ: أن الغایة التي یسعى المشرع خامساً 
ارسة النشاط  شاط التجاري الممارس للشركة الجدیدة، فكیف سنحقق الاستمراریة والتوسع في ممالن

الإیجار المبرمة مع الشركة  عقود ضاء ن الغیر، وهذا یرتب انقالاقتصادي إذا اعتبرنا الشركة الدامجة م
لتحقیق الهدفین   وعلیه، .)١(ا إزاء الشركة الدامجة المندمجة بصفتها مستأجرة، وعدم انتقالها واستمراریته

بانتقال عقود الإیجار حكما بقوة القانون من  یقتضي القول  –التوسع والاستمراریة  –السابقین وهما 
جراء یجب أتباعه وهو بحسب قانون المالكین  إن أي دو  مجةلى الشركة الداإلمندمجة الشركة ا

ة التنازل عن الإیجار والإیجار من  ة اعتبار الإیجار هنا بمثابوالمستأجرین موافقة المالك في حال
 فرداً – المستأجر ار في حالة الاندماج تمكین التاجر ن استمرار عقود الایجأن من شأ الباطن. حیث 

كي یساعد على   ،رلمتجره دون عوائق یفرضها علیه المؤج تبعاً  جاربالإیمن التصرف  -و شركة أ انك
فتنطلق الشركات   ،كبر مما هي علیهأیة و صناعأ في مشروعات تجاریة  موال التجار أتركیز رؤوس 

ن ما  أك ش لاو  ،الكبیرة الاقتصادیةتكوین الكیانات لاندماج و و المتكاملة في غرضها نحو اأالمتماثلة 
سباب الموجبة لوضع تظهر بوضوح في الأتلك النیة التي  ،الأردنيلاحتمالیة للمشرع تقدم یحقق النیة ا

 ، موال من خلال خلق شركات جدیدةي فیه بتركیز رؤوس الأحیث یناد  ،الأردنيالشركات قانون 
 على الاندماج فیما بینها لدفع عملیة التنمیة.   یشجع الشركات القائمةو 

لى الشركة الدامجة أو إة الإیجار تنتقل من الشركة المندمجلى أن عقود إقدم نخلص ما ت من كل
  للمشروع،  الاقتصاديالنشاط  استمرارلى إقد الإندماج یؤدي ن ع لأ الإندماج،الجدیدة في حالة 

الأخیرة   المالیة لهذه الذمة انتقالمع  مبستراً  انقضاءمندمجة الشركة ال انقضاءلى إفالاندماج یؤدي فقط 
ي عدم انتقال عقود أ ذلك،لى الشركة الدامجة أو الجدیدة. والقول بغیر إ اتهاوالتزامع حقوقها بجمی 

یث كونه یشكل حمن  كبیرة،أهمیة  احق الإیجار ذ  كان إذایعیق عملیة الإندماج، خاصة  الإیجار قد 
  المتجر، ر من أهم عناصر هم بشكل كبیر في تشكیل عنصر العملاء الذي یعتبیسو  استراتیجیاً موقعاً 
ر  عقد الإیجا انقضاءن الشركة الدامجة قد ترفض أو تحجم عن إتمام عملیة الإندماج لأن ي فإ وبالتال

 كبیرة.  ضرارأندماج قد یترتب علیه تبعاً للإ 

) من قانون الشركات، أن الشركة ٢٣٨لمادة (: إن الحقیقة التي لا مراء فیها وسنداً لأحكام اسادساً 
جة، فتحل محلها بحكم القانون في كل ما رتبته من حقوق مندمللشركة ال قانونیاً  تبر خلفاً تعة الدامج

ن الاتفاق یسري بین طرفیه في حدود ما إلاندماج المبرم بینهما، وعلیه فوالتزامات، ضمن نطاق اتفاق ا
امجة في هذه  كة الد ن الشر إ عقد شریعة المتعاقدین، وبالنسبة للغیر فلمبدأ ال تم الاتفاق علیه تطبیقاً 

 
 . ٢٠٩ص  سابق،بصبوص، مرجع ، ١٨٩سابق، ص إسماعیل، مرجع انظر: محمد حسین )١( 
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للشركة المندمجة، وتلتزم بكل ما رتبته الشركة المندمجة من   )١(ة الخلف الخاص مثابالحالة تكون ب
 . )٣( لمبدأ (نسبیة العقد) تطبیقاً  )٢( ن أثره یقتصر على طرفي عقد الاندماجإوالتزامات، فحقوق 

محكمة التمییز التي جاء في  ب إلیه القضاء الأردني ممثلاً بسبق، فإن ما ذهوعطفاً على ما 
ارة لأن  للشركة الأولى، أو خلفاً لها، ولا ترث عنها حقوق الإج .... لا یعتبر امتداداً : "حكامهاأ إحدى

ماج)  فإن قواعد المیراث تعطل في هذه الحالة (الاند  وعلیه،. )٤( "قواعد الإرث لا تطبق على الشركات 
. )٥( معنویاً  شخصاً مستأجر فیها الالحالة التي یكون قل في بمعنى أن حقوق الإجارة لا تن الشركات،بین 

اً للشركة المندمجة، ویترتب على  وهذا لا یتفق مع موقف المشرع الأردني، فالشركة الدامجة تعد خلف
التزامات، ولكن هذه الخلافة مقیدة یاً، بما لها من حقوق وما علیها من ذلك أنها تحل محلها حلولاً قانون 

كما   –ى أن الخلافة هنا لیست خلافة عامة ا یدل علركتین، ماتفاق الاندماج بین الش بقید إلا وهو
وإنما هي تندرج ضمن الخلافة  –ؤیدة بآراء بعض الفقه م -اتجهت محكمة التمییز بقرارها السابق 

 .)٦( المحددة في اتفاق الاندماجات للشركة المندمجة و الخاصة في الحقوق والالتزام 

تطبیقه لأحكام قانون المالكین  ردنیة في تمییز الأائي لمحكمة التهاد القض : إن الاج سابعاً 
حمیل للنصوص القانونیة لأكثر مما تحتمل من  والمستأجرین على الاندماج القانوني للشركات هو ت

  جهة، ن یجب أن تكون الفیصل من نون الشركات، والتي كا) من قا٢٣٨حیث إهمال أحكام المادة (
ن والمستأجرین على نشاط  ن المالكیوهو قانو  صور تطبیق قانون خاص یت  هل أخرى،ومن جهة 

ع إصدار تشریع خاص یراعي هذه اقتصادي سواء أكان تجاریاً أو صناعیاً؟ فكان على المشر 

 
ى المتعاقـــدین، والخلـــف العـــام دون ) مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي:" تنصـــرف آثـــار العقـــد إل ـــ٢٠٦(لمـــادة جـــاء فـــي ا )١( 

و من طبیعة التعامل أو من نـص القـانون أن هـذا الأثـر المیراث، ما لم یتبین من العقد أالأخلال بالقواعد المتعلقة ب
 ف إلى الخلف العام ".لا ینصر 

 وما یلیها. ٢٠٧سابق، ص بصبوص، مرجع انظر: )٢( 
ه ردنــي:" لا یرتــب العقــد شــیئاً فــي ذمــة لغیــر، ولكــن یجــوز أن یكســب) مــن القــانون المــدني الأ٢٠٨(جــاء فــي المــادة  )٣( 

 حقاً".
 ، منشورات موقع قسطاس. ١٩٩١ -١-١٥، الصادر بتاریخ ١٩٩٠ -٩٤٣تمییز حقوق رقم  )٤( 
تأجرین، الطبعــــة الأولــــى، دار الثقافــــة للنشــــر والتوزیــــع، لكین والمس ــــعلــــي هــــادي العبیــــدي، شــــرح أحكــــام قــــانون المــــا)٥( 

 .١٧٤، عدنان التكروري، المرجع السابق، ص ٦٩)، ص١(رقم ، هامش ٢٠٠٥عمان،
ص  ر والتوزیـع، عمـان،ثقافـة للنش ـ، الطبعـة الأولـى، دار النظریة الذمة المالیة )،١٩٩٩منصـور (الفتلاوي، انظر: )٦( 

 وما یلیها. ١٨
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تمراریة عقود الإیجار  الاندماج بالنص على اسالخصوصیة التي تضمن الاستمراریة والتوسع في حالة 
 .  )١(   بحالة لاندماج

ومنع الاستمراریة في هذا الاجتهاد القضائي من  ف والجدل ي هذا الخلایمكن للمشرع تلاف :ناً ثام
وكما  ن قانون الشركات بإضافة فقرة إلیها مقترح نصها كالآتي: ") م ٢٣٨خلال التعدیل في المادة (

مجة مباشرة الشركة المندمجة بصفتها مستأجرة إلى الشركة الدایستمر (ینتقل) عقد الإیجار المبرم من 
 المؤجر".لى موافقة ط الحصول عدون اشترا

لانتقال الشامل للذمة  لمبدأ انه تطبیقاً إوبالنسبة للاحتجاج بعقد الإیجار بمواجهه المؤجر، ف :تاسعاً 
) من قانون الشركات السالفة  ٢٣٨المالیة من الشركة المندمجة للشركة الدامجة والذي كرسته المادة (

لدامجة تتلقى هذا الحق ضمن عناصر  ن الشركة االمؤجر، كو هذا الانتقال موافقة الذكر، لا یشترط في 
ا ضمن التنازل أو الإیجار من الباطن أو الترك الذي یعد الذمة المالیة، وهذا لا یندرج كما ذكرنا سابق

, فمفهوم تطبیق قانون المالكین والمستأجرین في هذه الحالةجورة, لأنه من الخطأ سببا لإخلاء العین المأ
عني الانتقال الكامل لكافة عناصرها الإیجابیة والسلبیة، من حقوق  المالیة ی شامل للذمةالانتقال ال

 .)٢(الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجةوالتزامات من 

جوهریة التي یقتضیها تدعیم  صفوة القول أن ضرورة تدخل المشرع الأردني یعد من الأمور ال
یة، بل وأبعد من ذلك بتها النهضة الاقتصاد ون التجار التي استوجیم وضبط شؤ الحیاة التجاریة وتنظ 

في   ادي، وهي الغایة التي سعى المشرع الأردنيلاتصاله الوثیق بحمایة الأمن والاستقرار الاقتص
 ج القانوني للشركات.قانوني الشركات لتحقیقها من خلال تنظیمه لفكرة الاندما

 
خصص لاستعمال المأجور إلا وصیة في قانون المالكین والمستأجرین في تمییز طبیعة الغرض الملم تظهر الخص )١( 

)  ٥-ج-٥روع لهذا الترك المادة (دون استعمال مع عدم وجود سبب مش في موضعین: الأول حالة ترك المأجور
عقد الإیجار، حیث جاء في ، والثاني أثر الوفاة على استمراریة رین السالفة الذكرمن قانون المالكین والمستأج

العقارات  رة المستأجر الذین كانوا یقیمون معه في المأجور قبل وفاته في یستمر حق أفراد أس -أ "  :) ٧المادة (
 كما یستمر حق ورثة في إشغال المأجور وفقا لأحكام هذا القانون.  ٨/٢٠٠٠/ ٣١قبل المؤجرة لغایات السكن 
وق في إشغال العقارات المؤجرة لغیر غایات السكن، على أن تنقطع حقوزوجته  أحدهمالمستأجر الشرعیین أو 

ق في إشغال  یستمر الح -ال زواجها من آخر. بالزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور ح
حضانتها إن وجدوا وذلك في حال صدر   لادها الذین هم فيالمأجور لغایات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أو 

 لزوج للمأجور".                    ال كنسي عند ترك اكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصح
، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة ندماج الشركاتالآثار القانونیة لا، )٢٠١٧الحاج (عبیر  زیدان،انظر:  )٢( 

                                                                                                 ،                          ٣٤لین، الخرطوم، السودان، ص  النی
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الحقوق والالتزامات من الشركة ال جمیع انتق) تتضمن ٢٦٨دة في المادة (والمقتضیات القانونیة الوار 
ها  بمجموع سهم، وهي أوق الأخرى من عقارات و ة الدامجة، یضاف إلیها باقي الحقالمندمجة إلى الشرك

تقل جملة وتفصیلاً للشركة الدامجة كما ما یشكل عناصر الذمة المالیة للشركة المندمجة، والتي تن
 امات.والالتز  تشمل الحقوق

 

 في حالة الاندماج   بالإیجار الحقارتباط ایجار المكان بالمتجر یقتضي انتقال : المطلب الثاني

التي تقوم   العلاقةریح یتحقق من خلال وهذا ال الربح،و تحقیق ارسة التجارة هإن الهدف من مم
وم  العملاء. هذه التجارة تقوهم  منها  نالمستفیدی ء لتجارة وهو (التاجر) وبین العملابین القائم على تلك ا

  یمارسه ر التي تختلف بحسب طبیعة النشاط التجاري الذي من خلال توافر مجموعة من العناص
وتجمع هذه العناصر مع بعضها البعض مع توافر عنصر العملاء ینشأ عنه ما یسمى   جر،التا

 .)١(حل التجاري (بالمتجر) أو الم

عنویة) منفصل عن حقه  ملكیة ومینشأ لصاحبة حق مالي (على أنه بنشأة المتجر ویجمع الفقه 
مستقل عن  كیان ة عن نه. فالمتجر هو عبار في كل عنصر من هذه العناصر التي تدخل في تكوی

  نه مال منقول معنوي ذو طبیعة مستقلة عن كل عنصر من العناصر التي أیكیف على  عناصره،
ر على  لكه التاجبقدرة ما الاعترافمعنویة مستقله بالمتجر كملكیة  الاعتراف. ومن شأن هذا )٢( تكونه

مع متجر   تى اندماجاً و ح أ راً التصرف فیه بمختلف أنواع التصرف سواء كان ذلك بیعاً أو رهناً أم تأجی
جود للمتجر  نه لا و له، لأ المكونةومن شأن هذا التصرف أن ینتج أثره في المتجر مع العناصر  خر،آ
 ادها معاً كوحدة واحدة.لا بوجود هذه العناصر واتح إ

لا أن وجود إى النحو المتقدم ینطبق من حیث المبدأ على جمیع عناصره، المتجر عل والتصرف ب
لى وجود إشكالیة حقیقة حول قدرة التاجر  إر من العناصر المعنویة للمتجر أدى كعنصجار حق الإی

بین ملكیتین مختلفتین  نصر تبعاً للمتجر انطلاقاً من التنازع الحاصل على التصرف بهذا الع
قاریة للمؤجر مالك العقار والتي یعتبر إیجار المكان الوسیلة  في آن واحد، الملكیة العومتناقضتین 

للعقار المؤجر بتأجیره لمن یرید وفي الوقت  استغلالهمنها من خلال سلطة المؤجر في  للإفادةة نونیالقا
 ي یرید.الذ 

 
 . ٢٠ص  ،٣ط ،القاهرة العربیة،دار النهضة   ،التجاري تأجیر استغلال المحل ،)١٩٩١حة (سمی ،القلیوبيانظر:  )١(
  ، مارات العربیة المتحدةلات التجاریة لدولة الإمبادئ قانون المعام ، )٢٠٠٧فایز نعیم ( ، رضواننظر: اانظر: ) ٢(

 ٤٤٣ص .  ،٣ط ،دبيكادیمیة شرطة أ
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الملكیة التجاریة  خر هي آعناصر ملكیة أخرى من نوع  وفي الوقت نفسه یمثل إیجار المكان أحد 
ة عناصره. ومن  جموعاد میتكون من اتح التي تنشأ عن الاعتراف بالمتجر ككیان مستقل عن عناصره

ذلك تغیر  ، ولا شك في أن من شأن )١( شأن هذه الملكیة قدرة مالكها على التصرف بمتجره لمن یرید 
ل مخالفة واضحة لطبیعة  مما یشك ،لمؤجروهو الخلف الجدید للمتجر رغما عن إرادة ا مستأجر المكان

كون عنصراً في المتجر نقطة ندما یع  الإیجارقار، لذلك شكل حق الملكیة العقاریة للمؤجر مالك الع
 تعارض بین نوعین مختلفین من الملكیة وهما الملكیة العقاریة والملكیة التجاریة. 

م  أ سواء في القانون المدني  -الملكیة العقاریة التي جاءت القواعد العامة للإیجار  إن الأخذ بمنطق
راراً كبیرة بالتاجر الذي یمارس تجارته  ضأأنه إلحاق لتكریسها من ش -في قانون المالكین والمستأجرین

تاج  بحق الإیجار یح في عقار مستأجر، وذلك لأن القواعد العامة تقضي بأن تصرف التاجر المستأجر 
 لى موافقة مالك العقار المؤجر ولا ینفذ التصرف في مواجهة هذا الأخیر بغیر هذه الموافقة.إ

ري ومع الاعتراف بالملكیة التجاریة والاعتراف  لكن هذا المنطق یتعارض مع قواعد القانون التجا
عات المقارنة  كثیر من التشریلذلك تنبه القانون والقضاء في  المتجر،بحق الإیجار كعنصر من عناصر 

النتیجة، فأبطلت شروط المؤجر مالك العقار بضرورة حصول التاجر مستأجر المكان على موافقته   لهذه
 بالمتجر في مواجهته.  المتعلقةلكي تنفذ تصرفات التاجر 

بالملكیة   للاعترافوإذا كان المشرع في القوانین المقارنة قد تنبه لهذا الأمر ورتب النتائج المنطقیة 
ه وقف في منتصف الطریق، فقد اعترف أنحیث  ،ن موقف المشرع الأردني لم یكن كذلكإإلا  ،ریةالتجا

وهو بهذا یسیر في ركب  ،یة المتجربحق الإیجار كعنصر من عناصر المتجر واعترف كذلك بملك
ین التاجر  ب فالعلافةاف، أو الملائمة لهذا الاعتر  المناسبةلا أنه لم یرتب النتائج إالتشریعات المقارنة، 

في الإیجار الواردة في القانون المدني   العامةالمستأجر ومالك العقار المؤجر لا زالت تخضع للقواعد 
 .)٢( لتي وضعت أساساً لحمایة الملكیة العقاریةوقانون المالكین والمستأجرین وا

التي تبنتها   لنظري للحلوللذلك فإن الاعتراف بالارتباط بین إیجار المكان والمتجر یمثل الأساس ا
وهو ما ینبغي على المشرع   التجاریة،التشریعات المقارنة لإزالة التعارض بین الملكیة العقاریة والملكیة 

اعد الإیجار وإعادة صیاغتها بطریقة تراعي وتحفظ مصالح التاجر  و ق ردني تداركه بمراجعة الأ

 
 . ١١-١٠ص  سابق،مرجع  سماعیل، إانظر: محمد حسین ) ١(
القانون ني و ردجارة الى مشتري المحل التجاري في القانون الأمدى انتقال حق الإ ،)٢٠١٧( عمر فلاح العطین، ) ٢(

جوان   ،١٢العدد  ،الجزائر، المركز الجامعي لتامنغست ،الاقتصادیةات القانونیة و مجلة الاجتهاد للدراس ،المقارن
 . ٢٨ص   ،٢٠١٧
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ة في الاعتراف بإیجار المكان  قانون التجار وبطریقة تراعي منطق  المؤجر،المستأجر ومالك العقار 
 كعنصر من عناصر المتجر وما یرتبه ذلك من نتائج منطقیة. 

وموقف التشریعات المقارنة من هذا  رجإن هذا یقتضي منا بیان مفهوم ارتباط ایجار المكان بالمت
للاعتراف ئج المنطقیة الارتباط الذي یمثل أساساً نظریاً للحلول التي تبنتها فیما یتعلق بترتیب النتا 

لى بعض نواحي مراعاة المشرع الأردني للإیجار حین یتعلق  إخیراً أالتجاریة، مع الإشارة  بالملكیة
ر لغایة السكن، الأمر الذي یتطلب من المشرع الأردني خطوة جابالاستغلال التجاري وتمییزه عن الإی 

بما في ذلك واردة على المتجر للتصرفات ال الإیجار تبعاً  انتقالصراحةً بإمكانیة  بالاعترافإضافیة 
 ندماج بین الشركات.حالة الا

 

 إیجار المكان بالمتجر ارتباطالفرع الأول: مضمون 

ماكن تتطلب موافقة المؤجر مالك العقار  تي تنظم إیجار الأالسبق أن رأینا أن القواعد العامة 
الإیجار أم  ازلا عن ان التصرف تنعلى تصرفات المستأجر حتى ینفذ التصرف في مواجهته، سواء ك

أكان الإیجار لغرض السكن أم   تأجیراً له من الباطن، وذلك دون تمیز بین الغرض من الإیجار سواء
 لممارسة التجارة. 

هذا الموقف للمشرع في القواعد العامة للإیجار هو اعتبار التأجیر بمثابة استخدام   رإن ما یبر 
  اختیار الاستغلال والتي مؤداها حقه في  هي سلطةته العقاریة و المالك المؤجر لإحدى سلطات ملكی

المستأجر لدیه وعدم إرغامه على قبول مستأجر لا یرتضیه. لكن السؤال الذي یطُرح هنا: هل معنى  
ن یخضع التاجر المستأجر  أقانون المالكین والمستأجرین على جمیع الأماكن المؤجرة  طباقنا

من الباطن   التأجیرتنازل المستأجر عن الإیجار أو لنفاذ  دة التي تشترطوالمستأجر العادي لذات القاع
 في مواجهة المؤجر مالك العقار موافقة ذلك الأخیر؟ 

ة المؤجر مالك العقار بالمستأجر العادي والتاجر المستأجر  قإن المنطق والتنظیم القانوني لعلا
كما سنرى  –ن نفسه مستأجریالمالكین وال لى إجابة هذا التساؤل بالنفي. حیث نجد في قانونإتقودنا 
داء الأجرة أو الامتداد القانوني  أسواء من حیث نظام  الحالتین،ن المشرع یمیز في المعاملة بین أ-لاحقا 

الشخصي. ویرجع   لاستعماله المأجور  استرداد و حتى من حیث قدرة المالك المؤجر على ألعقد لإیجار 
الإیجار الخاص بالسكن وتلك الخاصة قواعد لاف الحكمة من لى اختإهذا الاختلاف في المعاملة 

 بالإیجار المبرم لممارسة التجارة. 
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امه هي لغایة مواجهة  حك أفبالنسبة للإیجار الخاص بالأماكن المعدة للسكن یرى المشرع أن 
لى أن  إ، إضافة الاستقرارالاجتماعيتكمن في التغلب على أزمة المساكن وتحقیق  اجتماعیةمشكلة 

عمال مدنیة تتسم بالثبات وعدم قابلیة التداول، ومن هذا الباب كان أوق هي ط به حقلسكن وما یرتبا
ما یبرره بالنسبة لتنازل المستأجر لغایات   لهقید الحصول على موافقة المؤجر مالك العقار أمراً منطقیاً و 

لة ق المتصانت هذه الحقو وك العكس،السكن عن حقه في الإیجار أو تأجیره من الباطن. بینما لو كان 
ولما كان المشرع   عقاره،ولى باستغلال ملكیته والقیام بتأجیر بالسكن قابلة للتداول، فإن المؤجر هو الأ

 .)١(على مصلحة المستأجر رص لى إبداء كل هذا الحإبحاجة 

ة  ن تأتي أحكامه متوافقة مع طبیعة الحیا أ ما الإیجار المبرم لغایات ممارسة التجارة فلا بد أ
  والازدهار على التداول وقصد تحقیق الربح، ومن ثم الإسهام في الرواج التجاري  لقائمة التجاریة ا
لمعنویة فلا بد  لمشرع یعترف بالملكیة اأن ا . وطالمااقتصادیة. فالإیجار هنا مرتبط بغایة الاقتصادي

اجر على  لمعنویة للتفهل یعقل أن یعترف المشرع بالملكیة ا  ،أن یرتب من الأحكام ما ینسجم مع ذلك
متجره ومن ثم یورد من القیود ما یعیق أو یمنع التصرف فیه، لذلك فإن الأخذ بأحكام الإیجار الخاص  

هذا من شانه أن یعیق ویصادر جر كمال منقول معنوي، فالمت بملكیة الاعترافبالسكن یتعارض مع 
ي منتصف الطریق،  ع كمن یقف فویعتبر المشر  ،بحق الملكیة المعنویة على المتجر اعترافه مضمون 

أو التداول،  للانتقالبالمتجر كمال قابل  واعترف ،بالإیجار كعنصر في المتجر اعترففمن ناحیة 
الإیجار دون موافقة المؤجر مالك  حق انتقالصرف فیه بمنع ن التومن ناحیة أخرى یمنع التاجر م

 العقار.

فإن كان   إبرامه،من الغرض من  انطلاقاً ر لا بد التمییز في أحكام الإیجا ،ومن هنا المنطلق
على نحو یتوافق مع أحكام القانون   الاجتماعیةلى تحقیق الغایة إالإیجار للسكن وجب أن تتجه أحكامه 

ن تتفق  أ فأنه یجب  تجاري،ن الإیجار لغایات ممارسة نشاط أما إذا كا له،المكملة انین المدني والقو 
الثروات وقصد الربح وتحقیق الرواج التجاري على نحو   على تداول القائمة التجاریة  البیئة أحكامه مع 

 .)٢(یتفق مع القانون التجاري الذي یعتبر قانون التجارة والتجار

 
  ، ٣-٢عدد ،معة القاهرةجا ،كلیة الحقوق ،قتصاد الامجلة القانون و  ،التجاري لالمح )،١٩٤٠محسن ( شفیق،انطر: ) ١(

 . ٧٦ص 
قد قصت  و  ،٣٥ص  سابق،مرجع  ین،العط ، ١١-١٠ص  سابق،مرجع  سماعیل،إ حسین انظر: انظر: محمد ) ٢(

ن  یمنع بیع المتجر مع التنازل ع  المستأجرینلیس ثمة نص في قانون المالكین و  محكمة التمییز الاردنیة على انه 
جازة. تمییز لإفینعقد موقوف على ا ،غیر انه یكون عندما حق الایجار لغیر البائع ،مشتريلى الإحق الایجار 

 . ١٩٩٠, ص ١٩٨٩المحامیین, نقابة  ) مجلة٨٦-٥٧٥( حقوق،
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وضع قواعد تلبي متطلبات التفرقة   اري ویساعد المشرع علىون التجإن ما یحقق غایات القان
ط الذي یراعي مصالح كل من  الارتبا بین إیجار المكان والمتجر، هذا الارتباط هو تكریس  السابقة

 التاجر المستأجر ومؤجر المكان مالك العقار. 

بما فیها   تصرفات  فحواها أن یخضع إیجار المكان لما یخضع له المتجر من الارتباطن فكرة إ
 انصب بغض النظر عن موافقة المؤجر مالك العقار طالما أن التصرف قد  الشركات، اندماجحالة 

بینما ینقضي   ،نصراً في المتجر وتم التصرف فیه تبعاً للتصرف في المتجرع  عتبارهبا على الإیجار 
  الارتباط ب انتهىذا إ له  المكملةومن ثم یخضع الإیجار لقواعد القانون المدني والقوانین  ،الارتباطهذا 

فس  یخضع لن مستأجراً عادیاً  الحالة حیث یعتبر التاجر المستأجر في هذه  ،بین المتجر وحق الإیجار
بین إیجار المكان والمتجر یكفي أن   الارتباطقواعد التي یخضع لها المستأجر الساكن. ولتوضیح هذا ال

 نسوق المثال الآتي: 

تبط التاجر هنا بصفته مستأجراً مع  عقار مملوك للغیر، فیر ارته في في العادة یمارس التاجر تج 
أحد  باعتبارهجر على عنصر الإیجار المت فتتحدد حقوق التاجر مالك ،مالك العقار المؤجر بعقد إیجار
والمستأجرین،  المالكینللإیجار الواردة في القانون المدني وقانون  العامةعناصر متجره بموجب القواعد 

لأنها تعلق نفاذ تنازل التاجر   ،ذه القواعد تؤثر على ملكیة التاجر على متجرهن هأ في  ولا شك
على موافقة المؤجر مالك العقار، هذه الموفقة تشكل قیداً  باطن المستأجر عن الإیجار أو تأجیره من ال

في   لأن التصرف ،صراً فیهخطیراً على حریة التاجر في التصرف بمتجره الذي یعتبر الإیجار عن
خاصة عندما یكون إیجار الأماكن أحد العناصر   ،جر یستتبع حتماً التصرف في حق الإیجارالمت

ل أساسي في تكوین العنصر الرئیسي للمتجر وهو عنصر  م بشكالجوهریة بالنسبة للمتجر وتسه
 .)١(العملاء

ؤجر العقار الماجر المستأجر ومالك إن تطبیق قواعد الإیجار في هذه الحالة على العلاقة بین الت
من شأنه أن یهدد وجود المتجر وإضعاف ملكیته، حیث یكفي أن لا یوافق مالك العقار المؤجر أو 

بحق الإیجار حتى وإن كانت تبعاً للتصرف في   المتعلقة جر المستأجر لتا یعترض على تصرفات ا
  مواجهته، افذة في تلك التصرفات غیر ن المتجر سواء كان تنازلاً أم تأجیراً من الباطن حتى تعتبر

 والتالي بإمكانه أن یطالب بفسخ عقد الإیجار وإخلاء المتنازل والمتنازل له. 

 
 . ٤٠ص  ،مرجع سابق ،إسماعیلمحمد حسین  ،٣٨-٣٧ص  ،مرجع سابق العطین،انظر: ) ١(
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للتخلص   والمتجریجار المكان إیرة للتسلیم بالارتباط الوثیق بین لكبهذا المثال یوضح لنا الأهمیة ا
على متجره   جركیة للتاهذه المل ولإعتاق لمتجره،من الأثار المدمرة لقواعد الإیجار على ملكیة التاجر 

 .)١( من كل قید یفرضه المؤجر علیها

 العقار، ة المؤجر مالك فقموا استبعاد وبالتالي  الارتباط،خذ بهذا غیر أنه ینبغي ملاحظة أن الأ
یقتضي أن ینصب تصرف التاجر المستأجر   مواجهته،تصرفات التاجر المستأجر نافذة في  واعتبار

معنى آخر أن یرد التصرف على المتجر بما فیه عنصر  ب المتجر، ر باعتباره عنصراً فيبحق الإیجا
 یقتصر التصرف على الإیجار وحده دون المتجر.  وأن لا الإیجار،

كان التاجر قد تصرف بالمتجر   إذاأو  المتجر،اقتصر التصرف على الإیجار وحده دون  إذاه لأن
. ومن ثم فإن  انتهىون قد والمتجر یكنا بین إیجار المكان ه الارتباطفإن  الإیجار،وحده وبقي حق 

ار هنا  یجلأن الإ  بموافقته،وحده لا ینفذ في مواجهة مالك العقار المؤجر إلا تصرف التاجر بالإیجار 
  الارتباط ذلك  بانتهاءأصبح محكوماً بالقواعد العامة والقوانین الخاصة بالإیجار لأن التاجر یصبح 

 .مستأجراً عادیاً 

نما یتجاوز  إ و  المتجر،إیجار المكان عنصراً في  اعتبارلى یقتصر فقط علا  الارتباطفمقتضى 
فطالما أن التنازل أو التأجیر تم   تصرفات،به وخضوعه لما یخضع له المتجر من  ارتباطهلى إذلك 

لطلبه   لى موافقة المؤجر مالك العقار وسبباً إفلا یعود ذلك التصرف بحاجة  بالمتجر،تبعاً للتصرف 
ازل أو التأجیر هنا لم یكن منصباً على حق الإیجار وحده ولم یكن الإیجار  لأن التن ،رإخلاء المأجو 

 نصراً وأصلاً في تكوین المتجر. ع   وإنما باعتباره التصرف، مقصوداً لذاته من 

لى  إبین إیجار المكان والمتجر یعني خضوع التاجر المستأجر  الارتباطن منطق إقصارى القول: 
 انونیة: وعین من القواعد القن

: قواعد تتعلق بتنازل التاجر عن الإیجار أو التأجیر من الباطن تبعا للمتجر، وهذه القواعد لا بد أولاً 
 انون خاص بالمتجر والتصرفات الواردة علیه.ق من تنظیمها ضمن

بتنازل التاجر عن الإیجار أو التأجیر من الباطن بشكل مستقل عن المتجر، حیث   تتعلق: قواعد ثانیا
اجر المستأجر مع المستأجر العادي لغایات السكن، فكلاهما یخضع لذات القواعد اوى هنا التیتس

 .)٢( لمؤجر لنفاذ التصرف بحق الإیجار في مواجهتها العامة في الإیجار والتي تتطلب موافقة

 
 . ٣٨ص  سابق،مرجع  العطین،انظر: ) ١(
 . ١٨ص  سابق،مرجع  سماعیل، إحسین  انظر: محمد) ٢(
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كام اساً لموقف التشریعات المقارنة وبعض أحــــــــسأإیجار المكان بالمتجر  ارتباط: الثانيالفرع 
 التشریع الأردني 

لى الشركة الدامجة أو الجدیدة لا إعقود الإیجار من الشركة المندمجة  انتقالإن إشكالیة مدى 
الحق   انتقالریعات المقارنة التي حسمت الموضوع عندما نصت صراحة على ن التشتثار في كثیر م 

العدید حیث تنبهت  ،الشركات  اندماجلى الشركة الدامجة في حالة إفي الإیجار من الشركة المندمجة 
بین المتجر والحق في الإیجار، فرتبت على ذلك النتائج   الارتباطلى مدى إقارنة من القوانین الم

فلت شرط الحصول على موافقة المؤجر في التصرفات التي ترد على حق الإیجار تبعاً  وأغ یة المنطق
حالة الإندماج   یر استغلاله أو علىانصب التصرف على بیع المتجر أو رهنه أو تأج  سواء ،للمتجر
كرة  لا في ضوء فإركات. لذلك فإنه لا یمكن تفسیر أحكام القوانین المقارنة الخاصة بالمتجر بین الش

أساساً نظریاً لموقف هذه التشریعات المقارنة. فهذه القوانین   -إن جاز التعبیر  -والتي تصلح  الارتباط، 
الإیجار عندما  لمستأجر من التنازل عن الإیجار یمنع فیه اتبطل كل شرط یشترطه المؤجر في عقد 

 ینصب التصرف في الإیجار على المتجر بالعناصر التي یتكون منها.

(... كما یحال عقد   ) على أنه:٤٢١انون الشركات التونسي ینص في المادة (أن ق حیث نجد 
 الإیجار مباشرة لفائدة الشركة المتولدة عن الإندماج...).

یجوز  ( ) منه على أنه:٧٥٧صت المادة (تجاري الجزائري عندما نحكم رتبه القانون الوذات ال
نفصلة أن یقدموا معارضة على الإندماج أو  أو المكذلك لمؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المندمجة 

فهذا النص یدل بشكل ضمني على أن عقود الإیجار المبرمة من قبل  )،.الانفصال في الأجل المحدد.
  الاحتفاظ لى موافقة المؤجر مع إامجة دون حاجة لى الشركة الد إوتنتقل  شركة المندمجة تستمرال

 ة الإندماج.ى عملیعل بالاعتراض لمالكي العقارات المؤجرة 

تقرر  ١٩٦٧تموز  ١٣) بتاریخ ١١) من قانون الملكیة التجاریة اللبناني رقم (٩ن المادة (أكما 
السابق   الاستثمارعة المشتري لا یغیر من طبیشتري المتجر ما دام لى مإأن الحق في الإیجار ینتقل 

 ولو تضمن عقد الإیجار شرطاً مخالفاً. 

  ١٩٧١تموز  ١٣) الصادر بتاریخ ٧١-٥٩٨ن الفرنسي رقم (القانو ) من ٣٥/١كما أن المادة (
 نصت على إلغاء الشرط المانع للتاجر المستأجر من التنازل عن حق الإیجار. 
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) من القانون المدني المصري  ٥٩٤حیث أن المادة ( المصري، ذاته بالنسبة للمشرع ء الشي یضاً أ
 .)١(المؤجر اعتراض ر بغض النظر عن  للمتجتسمح للمستأجر التاجر التنازل عن حق الإیجار تبعاً 

  المستأجر فعلى الرغم من عدم وجود نصوص مماثلة تسمح للتاجر  ردني،الأما في التشریع أ
ن بعض الحلول التشریعیة لا یمكن تفسیرها إلا بمقتضى  ألا إ للمتجر،لایجار تبعا ابالتنازل عن حق 

 إیجار المكان بالمتجر. ارتباط

هناك بیئة تجاریة مختلفة في ظروفها وعلاقتها القانونیة عن بیئة  یدرك أن  فلا شك أن المشرع
یما  المشرع ف  استجابةخلال  من ه نلاحظدراك یمكن أن هذا الإ وظروفها،المعاملات المدنیة وعلاقتها 
مع   تتلاءم لبعض مقتضیات التجارة، فنجد المشرع قد أوجد قواعد  بالإیجار یضعه من تشریعات متعلقة 

التجاري. ففي عقد الإیجار الذي یعتبر من العقود المدنیة   الائتمان وتساعد على دعم التجارة  حاجات 
 كان والمتجر.بین إیجار الم لارتباطانجد بعض الأحكام التي لا یمكن تفسیرها إلا في ضوء 

) من قانون  ٤١٤إیجار المكان بالمتجر فیما نصت علیه المادة ( بارتباط كما یعترف المشرع 
  اختلافیجب على الوكلاء أن یشرعوا في بیع الأموال المنقولة على ( تنص على أنه ارة التي التج

دائنیه وبدء  واتحاد جر حالة إشهار إفلاس التافالمشرع هنا یقرر أنه في  ،أنواعها ومن جملتها المتجر)
واعها  أن ختلافافي أعمال التصفیة، فإن علیه أن یشرع في بیع الأموال المنقولة على  التفلیسةوكیل 

 ومن جملة ذلك المتجر بكامل عناصره. 

بغرض ممارسة التجارة والإیجار لغایات السكن من حیث  أیضا نلحظ هذا التمییز بین الإیجار 
, فلو أن المشرع لا  ٨/٢٠٠٠/ ٣١یجار بالنسبة للعقارات المؤجرة قبل تاریخ القانوني لعقد الإ تداد الام

لساوى من حیث حكم الامتداد القانوني بین الإیجار للسكن  الإیجار یدرك الفرق بین هذین النوعین من 
في الإیجار بعد وفاة  الحق انتقالارة، إلا أنه في الواقع یمیز بینهما من حیث والإیجار لممارسة التج

یستمر حق   -أ) من قانون المالكین والمستأجرین الأردني على أنه (٧حیث تنص المادة ( ،المستأجر

 
 ،حسین ،ما یلیهاو  ٤١ص ،قمرجع ساب ،العطینهذه المسألة: لبناني من الانظر بشأن موقف القانون المصري و ) ١(

  ، القاهرة  ،دار النهضة العربیة ،الاماكن في ظل التشریعات الحدیثة یجارإعقد  ،)٢٠٠٢عبد الظاهر ( محمد
دار  ،تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الایجار ،)٢٠١٢راهیم عنتر (اب  ،الحیاني ،ما یلیهاو  ١٤٩ص

یجار في التقنین حكام الإأشرح  ،)١٩٨٢عبد الناصر توفیق ( ،رالعطا ،ما یلیهاو  ١٩٨ ص ،عمان ،الحامد
بیع المحل   ،)١٩٩٨كامران ( ،الصالحي ،ما یلیهاو  ٥٣٠ص ،٢ط ،القاهرة ،الأماكنیجار إتشریعات دني و الم

 ،اللبنانيالقانون التجاري  ) ١٩٧٢( يعل ،البارودي ،ما یلیهاو  ١٩٠ص  ،دار الثقافة  ،لتجاري في التشریع المقارنا
الكامل  ، )١٩٨٥الیاس (  ،ناصیف ،یلیها ماو  ٥١٥ص  ، ١ط ،بیروت ،النشرطباعة و الدار المصریة لل ،الأولجزء ال

 یلیها.ما ١٢١ص ،٢ط ،بیروت ،اتعویدلمتوسط و ورات بحر امنش ،الأولالجزء  ،في قانون التجارة
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لسكن  ر الذین كانوا یقیمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغایات االمستأجأفراد أسرة 
ورثة المستأجر  لقانون. كما یستمر حق في إشغال المأجور وفقا لأحكام هذا ا ٨/٢٠٠٠/ ٣١قبل 

حدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغیر غایات السكن، على أن تنقطع حقوق  أالشرعیین أو 
ر الحق  یستم -المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور حال زواجها من آخر. ب الزوجة 

م في حضانتها إن وجدوا قة مع أولادها الذین هفي إشغال المأجور لغایات السكن إلى الزوجة المطل
ج وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزو 

 ور".للمأج

لذین  المستأجر افالواضح من النص أنه في حالة الإیجار لغایات السكن یستمر حق أفراد أسرة 
  ٨/٢٠٠٠/ ٣١لغایات السكن قبل تاریخ في العقارات المؤجرة  كانوا یقیمون معه في المأجور قبل وفاته

عند وفاته من   مستأجرمع ال نفي إشغال المأجور، مما یعني أن هذا الحق قاصر على من كانوا یقیمو 
حد أفراد أسرته. لا شك في أن هذا  أفراد أسرته، ولا یشمل غیر المقیمین معه في العقار ولو كانوا أ

الإیجار حقاً مالیاً،   اعتبار من الإیجار أكثر من  جتماعیةالاالمشرع هنا للغایة  الحكم یؤكد على مراعاة
لورثة عموماً حتى لو لم یكونوا مقیمین معه في  الى ا نتقل الحق في الإیجاریفلو لم یكن الأمر كذلك لا 

 نفس العقار عند وفاته.

  ال بانتقلممارسة التجارة نجد أن المشرع یقر في حالة الإیجار  تماماالعكس من ذلك لكن على 
خر عند وفاته مما یؤكد هنا  آلى الورثة عموماً حتى ولو كانوا یقیمون في مكان إالحق في الإیجار 

 رع لإیجار المكان كعنصر في مال متكامل وهو المتجر. المش راعتباعلى 

ص علیه في ار لغایات السكن والإیجار لغایات ممارسة التجارة فیما ن كما یمیز المشرع بین الإیج 
لم یكن المالك  إذا -٩والتي تنص على أنه (  ،) من قانون المالكین المستأجرین ١٠و ٩-ج -٥المادة (

فیحق له تخلیته لیسكن فیه  غیره، لم یكن یملك عقاراً  عقاره المؤجر ع فیهامقیما في المنطقة التي یق 
أجر على  نشأ المستأذا إ -١٠. هلأحكاموفقا اشترط ذلك في العقد و  إذالى تلك المنطقة إ عند عودته

كان لغایات   إذاعن المأجور في حدود البلدیة التي یقع فیها العقار  و تملك عقارا بدلاً أ رض خاصة به أ
 ). كان لغایات اخرى غیر السكن إذاو في الموقع الذي یقع فیه العقار ألسكن ا

ارسة  المؤجر لغایات مم عقار هنا یفرق في أسباب الإخلاء بین العقار المؤجر للسكن والفالمشرع 
وعلمه الأكید   والمتجر،بین إیجار المكان  الارتباطویرجع ذلك الى حقیقة إدراك المشرع لمدى  التجارة،
لقضاء  لى حد خسارة عنصر الزبائن واإالذي قد یصل  المستأجر،رر الذي قد یلحق بالتاجر الض بحجم

 ارة.یجار لممارسة التجوالإعلى وجود المتجر فیما لو ساوى بین الإیجار للسكن 
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 ۲۸۱ 

 :الخاتمة

  انوني إشكالیة التأصیل القانوني لانتقال عقود الإیجار في حالة الاندماج الق تناولنا في هذه الدراسة
وقد توصلنا   قانونیة،إشكالیات وما قد یثیره من للشركات في ضوء أحكام التشریع والقضاء الأردنیین، 

 حصرها بما یلي: یمكن إلى العدید من النتائج والتوصیات 

 أولاً: النتائج 

في تنظیم المشرع الأردني لموضوع الدراسة یظهر في   اً تشریعی  اً قصور هنالك  إن یمكن القول 
 یة:ب التالالجوان

أولاً: إن النتیجة الجوهریة لاندماج الشركات من خلال الضم انقضاء الشخصیة الاعتباریة للشركة 
م التزامات إلى الشركة أ أكانت حقوقاً لمالیة لها سواء ذمة االمندمجة وزوالها، وانتقال عناصر ال

ذلك  ورغم. ركات ذلك) السالفة الذكر من قانون الش٢٣٨لجدیدة الدامجة، وقد كرست المادة (ا
بقیت مسألة استمراریة عقود الإیجار المبرمة مع الشركة المندمجة بصفتها مستأجرة وانتقالها إلى  

ؤید ومعارض حول شمول المادة سالفة هي وقضائي بین مجدل فقالشركة الدامجة محل خلاف و 
من إقراره لفكرة   المشرع یجار یتفق مع فلسفةمع أن القول باستمراریة عقد الإ  الإیجار،كر لعقد الذ 

 لاندماج لتوسیع النشاط التجاري ولاقتصادي للشركة، والمحافظة على عنصر العملاء.

مستأجرین على نشاط اقتصادي سواء ون المالكین والهو قانهل یتصور تطبیق قانون خاص و  ثانیاً:
للاماكن   خاصة بالنسبة  وجود تنظیم تشریعي متعلق بالإیجار نظراً لانعدامتجاریاً أو صناعیاً أكان 

 للسكن،، وتمییزه عن الأماكن المعدة )تجاریاً أو  المعدة لاستعمال (حرفي سواء كان صناعیاً 
یة المستأجر كما هو الحال في حالة  یا یقتضي حماشاطا تجار فخصوصیة الأولى وممارستها ن

كمستأجر إلى   مندمجةالاندماج القانوني للشركات، ویقضي باستمراریة عقود الإیجار من الشركة ال
 الشركة الدامجة (الجدیدة).

  أبجار  والمستأجرین بینالمالكین  یفرق قانونفعلى الأقل یجب أن  بسابقتها،ثالثاً: وهذه النتیجة مرتبطة 
بالسماح باستمراریة   وذلك صناعي،مال تجاري أو لمعدة للسكن، والأخرى المعدة لاستعالأماكن ا

فهل من المعقول تطبیق أحكام فانون لمالكین والمستأجرین على  ج. عقود الإیجار في حالة لاندما
للقول  لة الاندماج شركات تمارس نشاطا تجاریا والاستناد لعدم وجود نص یبیح الاستمراریة في حا

 ) منه. ٣-ج -٥ء العین المأجورة تطبیقاً لأحكام المادة (الاندماج یعد سبباً من أسباب إخلا بأن
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ردني  التي ترد علیه في القانون الأ وللتصرفات كامل للمتجر نظیم خاص و ود تن انعدام وجأرابعا: 
ى د أصرفات ه المتجر من توبالتالي یخضع لما یخضع ل بالمتجر،یجار المكان إیعترف بارتباط 

لى وجود إ -یجار في حالة الاندماج ألة استمراریة عقود الإفي ظل غیاب التنظیم الصریح لمس -
الجدل الفقهي والقضائي حول استمراریة ثارت كثیر من النقاش و أردني ع الأ ریثغرة واضحة في التش

 یجار. عقود الإ

 التوصیات:

عقود الإیجار في حالة   ة اریلاستمر النصوص الناظمة نتیجة للقصور والخلل التشریعي في 
ریعیة،  فإننا نوصي المشرع الأردني لتلافي كل ذلك بضرورة التدخل بتعدیل النصوص التشج، الاندما

 تباع في المسائل التي سكت عن تنظیمها وخاصة من النواحي التالیة:ووضع الحلول الواجبة الا

ر  ا صراحة على استمراریة عقود الإیجاص فیهنون الشركات والن) من قا٢٣٨المادة (تعدیل نص  أولاً:
من خلال  ص وانتقالها من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، ونقترح أن یكون تعدیل الن 

وكما یستمر عقد الإیجار المبرم بین الشركة المندمجة " الآتیةإضافة فقرة أخرى، تكون بالصیاغة 
و أشتراط الحصول على موافقة المؤجر". ن االدامجة مباشرة دو  بصفتها مستأجرة، إلى الشركة

ات من بین  لشركتستثني اندماج ا والمستأجرینج من قانون المالكین -٥لى المادة إضافة فقرة إ
 خلاء. سباب الإأ

التي   والتصرفات تشریع جامع ومانع ینظم أحكام المحل التجاري،  ووضع ضرورة تدخل المشرع،  ثانیاً:
ویراعى فیه وضع قواعد خاصة بحق الإیجار تنسجم مع   شركات،الیه بما فیها اندماج ترد عل

ن تنطلق من الاعتراف  أبد  صة لامن عناصر المحل التجاري. هذه القواعد الخا اعتباره عنصراً 
  تشریعیة، صیاغة ذلك في قواعد و  المتجر،یجار المكان و إمن قبل المشرع بالارتباط بین  الصریح

لا سیما بطلان شروط المؤجر مالك العقار تعلق   ذلك، لىالنتائج التي تترتب ع بشكل یبین
ن من شأن هذا  أ ك لا شو  للمتجر على موافقته. یجار تبعاً بحق الإ المستأجرتصرف التاجر 

ن الرواج والازدهار لأ  التجارة،سهام في ازدهار الإالاعتراف بالملكیة التجاریة و  التشریع تأكید 
ن البیئة المناسبة  أ في اعتقادنا و  ،نجاحهناسبة لاستمراره و الم كلما هیئنا له البیئة التجاري یزداد 

 العقار، رادة المؤجر مالكإعن تهدید  تجر بعیداً المیجار و تكمن في التسلیم بالارتباط بین حق الإ 
اجر مع  هو مكان یتواصل فیه التو  ،مكانا متصلا بتجارة التاجر المأجوربذلك سیبقى العقار  لأنه

 عملائه. 
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 ۲۸۳ 

ردني في قانون المالكین  على المشرع الأ ،تظار وجود تنظیم قانوني خاص بالمتجرفي ان  ثالثا:
التاجر   المستأجرقار و یجار بین المؤجر مالك العة علاقات الإعادة صیاغإضرورة  المستأجرینو 

  ، ط تجاري ماكن المعدة لممارسة نشایجار في الأقل خصوصیة حق الإیراعي على الأ بشكل
یجار على نحو یضمن استمراریة عقود الإ السكنى،دما یكون لغایات یجار عنالإ تمییزه عن و 

التجاریة في حالة  المشاریع واستمراریة لوقت نفسه بتوسعیسمح في او  ،و الجدیدةأللشركة الدامجة 
 الاندماج.  
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 المراجع 

 أولاً: الـكـتـب

 .دار الفكر العربي، القاهرة ،ةشركات كظاهرة مستحدثاندماج ال  ،)٢٠١٢محمود ( ریاني،الأ

 . ن، الطبعة الأولى، مطبعة عمار، عماالقانون التجاري الأردني، )١٩٨٥(محمد حسن  اسماعیل،

 المتحدة، مبادئ قانون المعاملات التجاریة لدولة الامارات العربیة ، )٢٠٠٧(فایز نعیم  ،رضوانانظر: 
 . ثةالطبعة الثال دبي،شرطة  كادیمیة،أ

  ،والنشرالدار المصریة للطباعة  الاول،الجزء  اللبناني،التجاري  ن)، القانو ١٩٧٢( ىعل البارودي،
 ى. الطبعة الاول بیروت،

دار النهضة   الحدیثة،ایجار الاماكن في ظل التشریعات عقد  )،٢٠٠٢( بد الظاهرع محمد  حسین،
 .القاهرة العربیة،

 الحامد،دار  الایجار،عن عقد ناشئة ستأجر بحقوقه الالم ف)، تصر ٢٠١٢(ابراهیم عنتر  الحیاني،
 .عمان

 ، الجزء الأول، بیروت.قانون التجارة اللبناني، )١٩٦٤أكثم ( خولي،

 .، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمانعلم القانونإلى  لالمدخ ،)٢٠٠٣( وض ع الزعبي،

دس، العقود الواردة على زء السا، الجون المدنيالوسیط في شرح القان  )،٢٠٠٠عبد الرزاق ( السنهوري،
 . العاریة، منشورات حلبي الحقوقیة –الإیجار   – ءبالشيلانتفاع 

 . دار الثقافة المقارن،التجاري في التشریع المحل  عبی )،١٩٩٨كامران ( الصالحي،

ایجار تشریعات شرح احكام الایجار في التقنین المدني و  )،١٩٨٢( العطار،عبد الناصر توفیق 
 . الطبعة الثانیة ،ةالقاهر  ،الأماكن

  قافة ، الطبعة الأولى، دار الثأحكام قانون المالكین والمستأجرین ح)، شر ٢٠٠٥(علي هادي  العبیدي،
 . للنشر والتوزیع، عمان

 الثالث دارالأولى، الإصدار  ةوالإیجار، الطبع العقود المسماة، البیع ، )٢٠٠٩(  علي هادي، العبیدي
 .مان شر والتوزیع، عالثقافة للن

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة في شرح القانون التجاري ط)، الوسی٢٠٠٨عزیز ( عكیلي،ال
 . ان، عموالتوزیعللنشر 
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 ۲۸٥ 

مكتبة   ،٣، الطبعة /الوجیز في الشركات التجاریة وأحكام الإفلاس، )٢٠١٩( عدنان صالح العمر،
 .جریر، الریاض 

 .، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانةالمالینظریة الذمة  )،١٩٩٩منصور (  الفتلاوي،

 . العامة للقانون، الدار الجامعیة، القاهرةة ، النظریالقانونیةالمدخل للعلوم  )، ١٩٩٠(توفیق حسن  فرج،

عة  الطب القاهرة، العربیة،دار النهضة  التجاري،تأجیر استغلال المحل  )، ١٩٩١( سمیحة القلیوبي،
 . الثالثة

 ، مطبوعات جامعة الكویت.القانون التجاري الكویتي )،١٩٧٥( سمیحة یلوبي،الق

ریـة العامـة للشـركات وشـركات الأشـخاص، الطبعـة نظ، الركات التجاریـةالش ـ )،١٩٩٥سـمیحة ( القیلوبي،
 .الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر

لأولــى، دار النهضــة العربیــة، بعــة ا، الطة القانونیــةانــدماج الشــركات مــن الوجه ــ )،١٩٩٨أحمــد ( محــرز،
 .القاهرة

لــى، دار الكتـــب و مقارنــة، الطبعـــة الأ، دراســـة انــدماج الشـــركات وانقضــائها )،٢٠٠٧حســـني ( المصــري،
 .القاهرة، مصر القانونیة،

 ،وعویـدات منشـورات بحـر المتوسـط  الاول،الجـزء  التجـارة،الكامل في قـانون  )،١٩٨٥( ناصیف، الیاس
 .نیةثاالطبعة ال بیروت،

 د.م. د.ن،، المحل التجاري )،١٩٧٤( علىیونس، 

 ثانیاً: الـرسـائـل

، الطبعــة العامـة والآثــار القانونیــة المترتبـة علیهــا مةالشــركات المســاه ج)، انـدما٢٠١٠(فــایز  بصـبوص،
 .عمان والتوزیع،الأولى، دار الثقافة للنشر 

، دراســـة اج شـــركات المســـاهمة العامـــةنـــدمنیـــة المترتبـــة علـــى االقانو  ر) الآثـــا٢٠١٠( علـــى یاســـین،بنـــي 
 .ربد أ الیرموك،جامعة  القانون، كلیة ماجستیر،رسالة  الأردني،تحلیله في القانون 

رســــالة  مقارنـــة،، دراســـة انـــدماج الشـــركات وأثــــره علـــى عقـــود الشـــركة المندمجــــة )،٢٠١٢( آلاء حمـــاد،
 .فلسطین زیت،جامعة بیر  ماجستیر،

ماجسـتیر،  ةالأردنـي، رسـالماج الشركات التجاریة وفق قانون الشركات اند  )،١٩٩٦(محمد علي  حماد،
 .الحقوق الجامعة الأردنیة العام الجامعيكلیة 
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، دراســة ٢٠١٥) لســنة ٢(رقــم الشــركات وفقــا لأحكــام القــانون الاتحــادي  ج)، انــدما٢٠١٧(أنغــام  رشــید،
 .قسم القانون الخاص  ،العینالعربیة المتحدة،  جامعة الإمارات  ماجستیر،رسالة  مقارنة،

یر،  مقارنة، رسالة ماجست  الشركات، دراسةاج القانونیة لاندم ر)، الآثا٢٠١٧(عبیر الحاج  زیدان،
 . السودان، العام الجامعي الخرطوم،معة النیلین، جا

، دراسـة مقارنـة –نـيالنظـام القـانوني للانـدماج المصـرفي فـي ظـل التشـریع الأرد  )،٢٠١٧( سمیه القرالة،
 .المفرق البیت،جامعة آل  ماجستیر،الة رس

 ثالثاً: الأبحاث

 والدراســـات،للبحـــوث تـــة مجلـــة مؤ  بـــالمتجر،ارتبـــاط ایجـــار المكـــان  )،١٩٨٧( محمـــد حســـین اســـماعیل،
 .كانون اول ،٢العدد  الثاني،المجلد  مؤتة،جامعة 

، الأردنیـــین محـــامیننقابـــة ال الإیجـــار، مجلـــةالشـــركات والحـــق فـــي  ج)، انـــدما١٩٩٦(عـــدنان  التكـــروري،
 .)٤٤)، السنة (٦العدد (

العــدد  ،لحقـوق، مجلـة ارنـةدراسـة مقا البنـوك،، الإطـار القـانوني لانـدماج بـین )١٩٩٣یعقـوب ( ة،صـرخو 
 ، تصدر عن جامعة الكویت.٤

نون الاردني مدى انتقال حق الاجارة الى مشتري المحل التجاري في القا ،)٢٠١٧( عمر فلاح ،العطین
 لتامنغســت،المركــز الجــامعي  الاقتصــادیة،مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونیــة و  ،المقــارن القــانونو 

 .جوان ،١٢العدد  الجزائر،

التنـیظم القـانوني للمحـل التجـاري فـي النظـام السـعودي: دراسـة مقارنـة،  )،٢٠١٤( الحعـدنان ص ـ العمر،
 .أغسطس ،٤ع ،٥٤مج

المجلـــة الأكادیمیـــة للبحـــث ، التجـــاري ر فـــي المحـــلالاتصـــال بـــالعملاء عنص ـــ ،)٢٠١٨( فریـــد  ،كركـــادن
الرحمـان جامعـة عبـد  یاسـیة،كلیة الحقـوق والعلـوم الس، تصدر عن١) العدد ١٧، المجلد (القانوني

 .الجزائر، .بجایة –میرة

بحـوث مجلـة مؤتـة لل الأردنـي،انـدماج الشـركات بموجـب قـانون الشـركات  )١٩٩٧( طالب حسـن موسى،
 .، جامعة مؤتة، الكرك) تصدر عن عمادة البحث العلمي١٢م ()، المجلد رق٣(، العدد والدراسات 

 

 

 



 م. ٢٠٢٠ )٢لعدد () ا١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةاالقانون و المجلة الأردنیة في 

 

 ۲۸۷ 

 رابعاً: التشریعات

-٣-٣٠ خ) بتــاری١٩١٠رقــم ( نشــور بالجریــدة الرســمیة عــدد ، الم١٩٦٦) لســنة ١٢( انون التجــارة رقــمق ــ
 .٤٧٢صفحة رقم  ١٩٦٦

، صــفحة ٢٦٥٤ة الرســمیة عــدد رقــم المنشــور بالجریــد  ،١٩٧٦) لســنة ٤٣القــانون المــدني الأردنــي رقــم (
ــم( ــدة الرســـمیة عـــدد ١٩٧٦ -٨-١) ، بتـــاریخ ٢رقـ ــر قانونـــاً دائمـــاً وننشـــر بالجریـ رقـــم ، والـــذي اقـ

 .١٩٩٦-٣-١٦، بتاریخ ٤١٠٦

،  المنشـور فـي الجریـدة الرسـمیة عـدد رقـم وتعدیلاتـه ١٩٩٤) لسنة ١١رین رقم(قانون المالكین والمستأج
 .١٩٩٤-٨-١ریخ ، بتا١٦٥٦رقم الصفحة  ،٣٩٨٤

، صـفحة ١٩٩٧-٥-١٥، بتـاریخ ٤٣٠٤الشركات الأردني منشور في الجریـدة الرسـمیة عـدد رقـم قانون 
 .٢٠٣٨رقم 

 .١٩٨٩) لسنة ١(قانون الشركات الملغي رقم

 خامساً : المواقع الالكترونیة   
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